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  :تقديم المركز
  

أطلـق المركـز المصـرى للحقـوق الإقتصـادية       2010فى مـارس  
سلسلة إصدارات العدالة الإجتماعية والتى يحاول مـن خلالهـا   والإجتماعية 

الإشتباك مع القضايا الإجتماعية والإقتصـادية لمحاولـة تبيـان السياسـات     
والممارسات الحكومية التى تناهض العدالة الإجتماعية، وقد بدأ هذه السلسـلة  
 بكتاب العدالة الضريبية والتى أوضح فيها تطور حصيلة الضرائب فى مصر

، وكشف عن إجمالى الحصيلة التى يتم جمعهـا مـن   2009حتى  2005منذ 
العمال والموظفين مقارنة بإجمالى الحصيلة التى يـتم جمعهـا مـن رجـال     

دولة أخـرى،   23الأعمال، و قارن بين هذه النسب فى مصر ومثيلاتها فى 
كما نشر ضمن وثائق الكتاب الميزانيات المعلنة لمجموعـة مـن الشـركات    

، 2004بة من دوائر اتخاذ القرار لتبيان من منها لم يفحص ضريبيا منذ القري
ومن منها قام بسداد الضرائب المستحقة عليه، ومقارنة ما حصل عليه بعض 
رجال الأعمال من الأموال العامة تحت زعم دعم الصادارات، ومـا قـاموا   

ز بسداده من ضرائب مقرره عليهم حيث كشف الكتاب الأول عن مدى انحيـا 
السياسات الضريبية فى مصر لتخفيف العبء عن رجال الأعمال فى مقابـل  

  .تعظيمه على العمال والموظفين
واليوم نصدر العدد الثانى من هذه السلسلة حول عدالة الموزانة العامة 
للدولة، حيث يقدم  الباحث الإقتصادى الكبير أحمد السيد النجار قراءته 

والتى يكشف من خلالها مدى إنحياز هذه  2011- 2010وتعليقه على موازنة 
الموازنة ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدوانها على حقوقهم  حيث 

  : يتناول هذه القراءة فى ثلاث عناوين رئيسية هى 
نمو بطـيء بالأسـعار الجاريـة وتراجـع     ..الإيرادات والنفقات :أولا 

  بالأسعار الثابتة
  !ولون الموازنة العامة للدولةالفقراء والطبقة الوسطى يم: ثانياً
  منه يستفيد ومن توزيعه :العام الإنفاق :ثالثاً

 العامـة  الموازنة جداول من بعض فيه ننشر وثائقى بملحق الكتاب ونختتم
 حصـل  الـذى  للأجور الأدنى الحد لحكم الكامل والنص 2011-2010 للدولة
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 رئـيس  إلزام نشأ فى والإجتماعية الإقتصادية للحقوق المصرى المركز هعلي
 القـومى  المجلس رئيس بصفته التخطيط ووزير الوزراء، ورئيس الجمهورية،

  .كريمة حياه للعمال يضمن المجتمع فى للأجور أدنى حد بوضع للأجور
 الحقـوقيين  والنشـطاء  البـاحثين  تمكين فى الكتاب هذا يساهم أن متمنين

 وازنـة الم هـذه  وضـع  وقواعـد  سياسـات  وفهم استيضاح من ينيوالسياس
 الإخـلال  مكامن تحديد فى يساعدهم ذلك لعل لبلوغها تسعى التى والإنحيازات

 يجب التى القضايا تحديد فى لهم عونا ويكون الموازنة، فى الاجتماعية بالعدالة
  . وأولوياتها عليها العمل

   والإجتماعيه الإقتصادية للحقوق المصرى المركز
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لإيرادات والنفقات، هي عبـارة عـن   ا:  الموازنة العامة للدولة بجانبيها
التصور المقترح من الحكومة لأعمالها المالية خلال عام قادم، وهي بمعنـى  

ويعـد تقـديم   . آخر، تلخص العلاقة المالية بين الدولة والمجتمع في عام قادم
مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب للحصول علـى موافقتـه   

الاجتماعية للدولـة فـي   -قشة السياسات الاقتصاديةعليها، مناسبة سنوية لمنا
مصر وفي كل بلدان العالم، لأن مشروع الموازنة العامة للدولة يجسد هـذه  

كما أن طبيعـة مصـادر   . السياسات، ويكشف الانحيازات التي تنطوي عليها
الإيرادات تعبر عن مستوى تطور الاقتصاد وتساهم في تشكيل العلاقة بـين  

ة، فكلما كانت الإيرادات العامة للدولة، ناتجة عن الضـرائب  المجتمع والدول
المفروضة على النشاط والمعاملات الاقتصـادية والـدخول المتحققـة فـي     
الصناعة التحويلية الحديثة والخدمات المتقدمة والزراعة، فإن ذلـك يكـون   
مؤشرا واضحا على نهوض الاقتصاد وتطوره، كما أن المجتمع فـي هـذه   

لديه عوامل مهمة للقوة الاقتصادية فـي تعاملـه مـع الدولـة      الحالة يكون
وأجهزتها لأنه هو الذي يمولها من إيرادات مأخوذة من المواطنين، وهو مـا  
يشكل بيئة مواتية لانتزاع الحقوق الديموقراطية والإنسانية على نطاق واسع، 

عامـة  أما إذا كانت الإيرادات العامة للدولة متحققة من ريع ثـروة طبيعيـة   
تسيطر عليها الدولة، فإنها تصبح في وضع المانح للمجتمع بكل مـا يترتـب   
على ذلك من علاقة غير ديموقراطية غالبا ومن شراسة معركـة المجتمـع   
لانتزاع الحقوق الديموقراطية والإنسانية، رغم أن تلـك الثـروة الطبيعيـة    

لة بالوكالة عـن  مملوكة أصلاً لكل المواطنين على قدم المساواة وتديرها الدو
  . المجتمع

  
ــــات: أولا ــــرادات والنفق ــــة ..الإي ــــعار الجاري ــــيء بالأس ــــو بط                      نم

  وتراجع بالأسعار الثابتة
، إلى أنـه مـن   2010/2011تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 
دة مليار جنيـه، بزيـا   280.7المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة للدولة، نحو 

والتـي   2009/2010عن الإيرادات المتحققة في العام المالي % 8.6نسبتها 
وإذا علمنا أن معدل التضـخم قـد بلـغ    . مليار جنيه عام 258.4بلغت بنحو 

، ومقدر له أن يبلغ نحو 2009عام % 16.2، ونحو 2008عام % 11.7نحو
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مـدها  وفقا للبيانات الحكومية المصرية التـي اعت  1في العام الجاري،% 12
صندوق النقد الدولي، وهي نسبة أعلى من نسبة زيادة الإيرادات في الموازنة 
العامة للدولة المحسوبة بالأسعار الجارية، فإن ذلك يعني في الواقع أن القيمة 
الحقيقية للإيرادات العامة للدولة تقل عن تلك المتحققـة فـي العـام المـالي     

بالأسعار الجارية تبقى أقـل   ، فضلا عن أنها حتى عند حسابها2009/2010
والتي بلغـت   2008/2009عن الإيرادات العامة المتحققة عام % 2.7بنسبة 
وكان طبيعيا والحـال هكـذا أن تتراجـع نسـبة      2.مليار جنيه 288.6نحو 

عـام  % 27.2الإيرادات العامة للدولة من الناتج المحلـي الإجمـالي مـن    
في التقديرات % 20.4 ، إلى2009/2010عام % 21.6، إلى 2008/2009

، وفقا للبيانات الحكومية عـن الموازنـة   2010/2011الخاصة بالعام المالي 
  .العامة للدولة

وإضافة إلى هذه الإيرادات، فإن الدولة قروض الدولة وإصداراتها مـن  
مليـار جنيـه فـي العـام المـالي       187.6الأوراق المالية سوف تبلغ نحو 

عـن القـروض فـي العـام المـالي      % 48، بزيادة نسـبتها  2010/2011
، وهو مؤشر خطير، على قيام هذه الحكومة الحاليـة بتغطيـة   2009/2010

سوء أدائها وفشلها الذريع في تحقيق التوازن المالي، بالإفراط في الاقتراض 
وتحميل هذه القروض للحكومة القادمة وتقييد المستقبل للأجيال القادمة بديون 

  . هائلة
ات المتوقعة في مشروع الموازنة العامة للدولة نحـو  كما تتضمن الإيراد

وأقسـاط  ) الخصخصـة (مليار جنيه من حصيلة بيع القطـاع العـام    12.8
وبذلك تبلغ جملة الإيرادات العامة للدولة المتوقعة في العام المالي . القروض

مليار جنيه فـي   364.6مليار جنيه، مقارنة بنحو  481، نحو 2010/2011
، وهي زيادة ناتجـة عـن   %31.9، بزيادة نسبتها 2009/2010العام المالي 

زيادة اقتراض الحكومة والحصيلة المتوقعة لبيع أو إهدار شركات جديدة من 
شركات القطاع العام وزيادة الإيرادات الضريبية علـى السـلع والخـدمات    

والضرائب على الدخول التي يتم تحصيلها أساساً من العـاملين  / والواردات

                                                           
1- IMF, World Economic Outlook, April 2010, p. 166. 
 .103، صـ 2010البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أبريل  -2
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و من عوائد حقوق الملكية العامة وبالذات في الهيئة العامـة للبتـرول   بأجر أ
  . وقناة السويس، كما هو واضح من الجداول المرفقة

وعلى قدر أهمية تطور الإيرادات العامة للدولة ودلالاته، فإن مصـادر  
تلك الإيرادات تبين من الذي يمول الإنفاق العام للدولة، بكل ما يعكسه ذلـك  

  .لانحيازات الاجتماعية والأيديولوجية للحكومة المصريةمن طبيعة ا
، فـإن مشـروع   2010/2011أما الإنفاق العام للدولة في موازنة عام 

% 10.7مليار جنيه بزيادة نسـبتها   394.5الموازنة يشير إلى أنه سيبلغ نحو 
مليار  356.4والذي بلغ نحو  2009/2010عن الإنفاق العام في موازنة عام 

 2008/2009عن الإنفاق العام في سـنة  % 1.4تفعا بدوره بنسبة جنيه، مر
وهذه النسب أقل من معدلات التضـخم  . مليار جنيه 351.5الذي كان قد بلغ 

، والتي أشـرنا  2010، حتى عام 2008السائدة والمتوقعة في مصر من عام 
، تراجع إليها آنفا، وبالتالي فإن الإنفاق العام الحقيقي محسوبا بالأسعار الثابتة

، وسيستمر في التراجع ولكن بنسبة أقـل فـي عـام    2009/2010بقوة عام 
ويضاف إلى الإنفاق العام للدولة المتوقع في العـام المـالي   . 2010/2011
مليار جنيه لسداد القروض المستحقة على الدولـة   82.3، نحو 2010/2011

جية الضخمة محليا وخارجيا، وهو رقم هائل يتسق مع الديون المحلية والخار
. التي أٌثقلت بها مصر على يد الحكومتين الراهنة والسابقة عليهـا مباشـرة  

مليار جنيه لإقـراض الهيئـات الاقتصـادية     4.2وهناك أيضا نفقات قيمتها 
والشركات وصندوق إعادة الهيكلة، ليصبح إجمالي الإنفاق العام المتوقع للعام 

  .مليار جنيه 481، نحو 2010/2011المالي 
تخفيض الإنفاق العام الجاري أو الحقيقي (غم أهمية الطبيعة الإنكماشيةور

، إلا أن هيكل الإنفـاق  )زيادة الإنفاق العام الحقيقي(أو التوسعية ) أو كلاهما
والشرائح الاجتماعية التي تستفيد منه، يبدو أمرا على نفـس الدرجـة مـن    

لاجتماعيـة  الأهمية وربما أكبر، وهـو الأكثـر تعبيـرا عـن التحيـزات ا     
والأيديولوجية للحكومة، وكفاءتها في استخدام السياسـة الماليـة والموازنـة    
العامة للدولة التي تعد الأداة الأساسية لهذه السياسة، في تحريـك الاقتصـاد   

  .وحفز النمو والتشغيل فيه وإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
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  !لون الموازنة العامة للدولةالفقراء والطبقة الوسطى يمو: ثانياً 
إذا نظرنا إلى مصدر الإيرادات المتوقعة فسنجد أن الجانب الأعظم منها 
مأخوذ من الفقراء والطبقة الوسطى بصورة مباشرة أو من ممتلكات وموارد 

  . عامة، هم أصحاب الغالبية الساحقة من الحقوق فيها
المباشـرة  وتشير بيانات مشروع الموازنة إلـى أن الضـرائب غيـر    

المفروضة على السلع والخدمات، والرسوم الجمركية، والتي تُحمل في النهاية 
مليار  93.3على أسعار تلك السلع والخدمات والواردات، تبلغ في مجموعها 

مليار جنيه حصيلة الضرائب على السلع والخدمات،  77.8جنيه، عبارة عن 
وبمـا أن  . الخارجيـة مليار جنيه رسوم جمركية على التجـارة   15.5ونحو 

الطبقة العليا في مصر كما في أي دولة رأسمالية متخلفة أو نامية أو متقدمة، 
تشكل نسبة محدودة أو حتى هامشية في بعض الحالات، من السـكان، فـإن   
استهلاكها من السلع والخدمات المحلية والمستوردة، حتى لو كـان ترفيـاً أو   

يمثل في النهاية، نسبة أقليـة مـن    سفيهاً ويبلغ أضعاف حصتها من السكان،
وبالتالي فإن الضرائب غير المباشرة على . إجمالي استهلاك السلع والخدمات

السلع والخدمات والرسوم الجمركية، هي ضرائب تتحملها الطبقة الوسـطى  
  .والفقراء بصورة أساسية

مليار  88.7أما الضرائب على الدخول والأرباح الرأسمالية والبالغة نحو 
وتشـير  . نيه، فإنها تضم الضريبة على دخول الأفراد وأربـاح الشـركات  ج

إلى أن حصيلة الضريبة علـى دخـول    2010/2011تقديرات موازنة عام 
مليـار جنيـه، أي نحـو     13.2مليار جنيه، ومنها  19.2الأفراد ستبلغ نحو 

منها، عبارة عن ضرائب على الدخول من التوظف، أي ضـرائب  % 68.8
ل والموظفون وهم إما فقراء أو ينتمون للطبقة الوسطى من ناحية يدفعها العما

الدخل، ومصيبتهم أن وعائهم الضريبي واضح وتحت السيطرة وهو مرتباتهم 
وما في حكمها من مكافآت وحوافز وبدلات وعمولات، ويتم اقتطاع الضريبة 

  . منه من المنبع بسهولة
لتجـاري والصـناعي   أما الضرائب على الدخول المتأتية من النشـاط ا 

. مليـارات جنيـه   6والمهن غير التجارية، فإن حصيلتها المتوقعة تبلغ نحو 
وجزء كبير من هذه الحصيلة يأتي مـن الطبقـة الوسـطى مـن المهنيـين      

وتقتصر الضريبة المحصلة عن . وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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قارية وغيرها على أقل الدخول المتحققة من الأرباح الرأسمالية عن الثروة الع
  .  مليون جنيه 65.5مليار جنيه، أو بالتحديد  0.1من 

أما باقي هذه الضرائب فهي الضريبة على أرباح الشـركات والمقـدرة   
مليار جنيه منها يتم تحصيلها مـن هيئـة    35.8مليار جنيه، فإن  69.4بنحو 

. ة السويسمليار جنيه تُحصل من قنا 10.7البترول والشريك الأجنبي، ونحو 
وبما أن الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس مملوكتين للأمة، أي لكـل  
المواطنين على قدم المساواة، فإن الإيرادات المتأتية مـن الضـرائب علـى    
أرباحهما هي أيضا حصيلة متأتية من حقوق مملوكة للفقراء والطبقة الوسطى 

ائب على أربـاح الشـركات،   أما الجزء الباقي من الضر. بصورة شبه كاملة
فإنه يتم تحصيله من كل الشركات العامة المملوكة للأمة وللفقـراء والطبقـة   
الوسطى أساساً، والشركات الخاصة التي يتفنن جزء كبيـر منهـا وبالـذات    
الشركات الكبرى في إظهار نتائج أعمالها وأرباحها أقل من الحقيقـة بكثيـر   

مع عليهم، رغم كل الامتيـازات التـي   للتهرب من دفع حقوق الدولة والمجت
تعطيها الدولة لهم، ورغم أنهم المستفيد الأكبر مـن الإنفـاق علـى البنيـة     
الأساسية ومن دعم الكهرباء والمنتجات النفطية والغاز ودعـم الصـادرات،   
ورغم أن معدل الضريبة على دخولهم وأرباحهم بالغ التدني بالمقارنـة مـع   

  . ة على الشريحة العليا من الدخول في كل العالمالضرائب المناظرة المفروض
أما عوائد ملكيات الدولة والمملوكة لكل المواطنين بالتساوي، بما يعنـي  
أن الغالبية الساحقة منها تعود للفقراء والطبقة الوسطى، فإنهـا سـتبلغ وفقـا    

 25.1مليار جنيه، منها نحو  53.6، نحو 2010/2011لتقديرات موازنة عام 
مليار عائد ملكية قناة  14جنيه عوائد ملكية الدولة لهيئة البترول، ونحو مليار 

مليار جنيه فائض محول من قطاع الأعمـال العـام،    5.22السويس، ونحو 
مليار جنيه  1.1مليار جنيه عائد ملكية الهيئات الاقتصادية، ونحو  2.7ونحو 

ر جنيه فوائـد  مليا 2عوائد الدولة عن رخصة الجيل الثالث للمحمول، ونحو 
مليار جنيه عائد إيجارات الدولـة فـي    2.4على القروض الحكومية، ونحو 

  .قطاع البترول بصفة أساسية
مليار جنيه كموارد جاريـة مـن    9.4وتَحصل الدولة على إيرادات تبلغ 

 14.9كما تحصل علـى نحـو   . الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للدولة
مليار جنيه كمقابل  2.4ع والخدمات، منها نحو مليار جنيه كحصيلة لبيع السل
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للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعيـة التـي يفتـرض أنهـا     
. مليار جنيه رسوم قضائية وغرامات 1.9كما تُحصل الحكومة نحو . مجانية

وهذه الإيرادات يدفع غالبيتها الساحقة، الفقراء والطبقة الوسطى أو هي عبارة 
  . في الحقوق العامة عن حصتهم

مليار جنيـه فـي    12.31أما الضرائب على الممتلكات فإنها تبلغ نحو  
مليار جنيه  8.71، مقارنة بنحو 2010/2011مشروع الموازنة الجديدة لعام 

مليار جنيه فـي العـام المـالي     3.82، ونحو 2009/2010في العام المالي 
سنجد أن الضريبة علـى  وإذا نظرنا لتفاصيل هذه الضريبة .  2008/2009

مليار جنيه، والمفتـرض أن تـدفع    1.13الأراضي والمباني لا تتجاوز نحو 
الشرائح العليا من الطبقة الوسطى والطبقة الرأسمالية الكبيرة الجانب الأكبـر  

مليار جنيـه وهـي    2.13من هذه الضريبة، والضريبة على السيارات نحو 
لوسطى والعليا، بينما يأتي الجانـب  أيضا من المفترض أن يدفعها الطبقتين ا

مليار جنيه من هذه الضـرائب علـى عوائـد الأذون     9.05الأعظم أو نحو 
وسندات الخزانة التي يحوز غالبيتها بنوك القطاع العـام وبنـك الاسـتثمار    
القومي، وبالتالي فهم من يدفعون الجزء الأكبر من هـذه الضـريبة، وهـذه    

إن الغالبية الساحقة من الحقـوق فيهـا تعـود    البنوك مملوكة للمة وبالتالي ف
  . للفقراء والطبقة الوسطى

وهكذا فإن الغالبية الساحقة من الإيرادات العامة للدولة، تـأتي بصـورة   
أساسية من الطبقة الوسطى بصورة مباشـرة أو مـن الحقـوق والمـوارد     

الوسـطى  والممتلكات العامة التي تعود الغالبية الساحقة منها للفقراء والطبقة 
باعتبار أن تلك الموارد والملكيات العامة، مملوكة بالرأس لكـل المـواطنين   

  .على قدم المساواة
  
  منه يستفيد ومن توزيعه :العام الإنفاق :ثالثاً 

 كانت سواء العالم دول كل بين العام، للإنفاق بالنسبة مشتركة عناصر هناك
 أو الاقتصـاد،  فـي  لـة للدو مهـم  دور بها يوجد رأسمالية أو حرة، رأسمالية
 والأمـن  الـدفاع  على الإنفاق هي العناصر وهذه .إشتراكية أو دولة، رأسمالية

 ودعم العلميين والتطوير والبحث والتعليمية الصحية والخدمات الأساسية والبنية
 والتحـويلات  الفقـراء  يسـتخدمها  التـي  والسـلع  والمنتجين العامة الخدمات
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 المـذكورة  الإنفاق أوجه عن مختلفة مجالات في مالعا الإنفاق أما .الاجتماعية
 والزراعـة  التحويليـة  الصـناعات  فـي  المباشر بالاستثمار يتعلق ما وبالذات

-الاقتصـادي  النظام بطبيعة يرتبط فإنه والتجارية، والتأمينية المالية والخدمات
   .والمجتمع الاقتصاد في الدولة لدور ورؤيته السياسي-الاجتماعي
 هـذا  مـن  يستفيد من للدولة، العامة الموازنة في العام الإنفاق هيكل ويبين

 للفقـراء  اجتماعيـة  تحيزات من المستفيدين خريطة عليه تنطوي وما الإنفاق،
 فـي  الإنفاق نتناول سوف المنطلق هذا ومن .العليا للطبقة أو الوسطى والطبقة
  ...2010/2011 المالي للعام مصر في للدولة العامة الموازنة

  
  الأجور الحقيقية تتراجع ولابد من إصلاح شامل لنظام الأجور  -1

تعد قضية الأجور في الموازنة العامة للدولة، من أهـم القضـايا التـي    
ملايـين عامـل    5.3يجري الاهتمام بها، لأنها ببساطة أكثر ما يهم قرابـة  

وموظف في الجهاز الحكومي للدولة، وإذا أخذنا معـدل الإعالـة أي عـدد    
مقسوما على عدد المشتغلين لدى أنفسهم أو لدى الغير، سنجد أنه يبلغ  السكان
شخص لكل عامل، بما يعني أن عدد العاملين في الدولة ومن يعولونهم  3.51

مـن  % 23.5مليون نسمة، وبالتالي فإن هذه القضية تمـس   18.6يبلغ نحو 
ونظرا لأن حركة الأجور فـي الجهـاز الحكـومي    . السكان بصورة مباشرة

يتبعها حركة موازية في أجور العاملين في القطاع العام وقطـاع الأعمـال   
العام، فإن هذا القطاع من العاملين ومن يعولونهم معني أيضا بأي تغيير فـي  

وقد بلغ تعداد العاملين بالقطاع الاعمال العام، . نظام أجور العاملين في الدولة
، نحـو مليـون   2001ذ عام حسب بيانات البنك المركزي التي ثبتت الرقم من

 3.5، وبحسابهم مع عائلاتهم فإنهم يبلغون نحـو  20083عامل في نهاية عام 
حتى عـام   2001مليون نسمة، وهذا التثبيت للرقم خلال هذه الفترة من عام 

، هو أمر غير منطقي في ظل تراجع أعداد العاملين في هذا القطـاع  2008
وتشير بيانات الجهاز المركزي . فترةبعد بيع عدد كبير من وحداته في تلك ال

للتعبئة العامة والإحصاء وهي الأقرب للحقيقة، إلى أن عـدد العـاملين فـي    
 782.5، نحـو  2008القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بلغ في نهاية عام 
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 2.8ووفقا لمعدل الإعالة فإن تعدادهم مع من يعولونهم يبلغ نحو  4.ألف عامل
كان الرقم فإنه يضاف إلى عـدد العـاملين فـي الجهـاز     وأيا . مليون نسمة

  .من عدد السكان% 27الحكومي وعائلاتهم، ليشكلا معا ما يزيد عن 
والحقيقة أن نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسية لتقسيم فائض القيمـة أو  
القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية، بين العاملين وأربـاب العمـل   

من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو بالتالي آليـة رئيسـية   سواء كانوا 
لتحقيق العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب الآليات الأخري مثل الضرائب 

وفي أكثـر الاقتصـادات   . ودعم الخدمات العامة والدعم السلعي والتحويلات
 الرأسمالية تحررا تبقى الدولة محتفظة بـبعض الأدوار المرتبطـة بالسـلام   
الاجتماعي والحد الأدنى من اعتبارات العدالة الاجتماعية الحافظة لاسـتقرار  
النظام الرأسمالي نفسه، وفي مقدمة هذه الأدوار، وضع حد أدنى للأجور لكل 
العاملين في البلد سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص، أو يعملـون لـدى   

الاقتصادية والذين تكون الدولة في قطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها 
بل إن الدولة تشارك عادة من منطلـق  . الدولة بمثابة رب العمل بالنسبة لهم

مسئوليتها الاجتماعية، في المفاوضات التي تدور بين ممثلي العمال وأربـاب  
العمل بشأن نسبة الزيادة السنوية في الأجر حتى لقدامى العـاملين، بالـذات   

  .  الطرفينعندما تتعثر المفاوضات بين 
، بـإلزام  )محكمـة القضـاء الإداري  (وقد جاء حكم القضاء المصـري  

الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر، بمثابة انتصار تاريخي لقـيم العدالـة   
والحق وللاعتبارات الاقتصادية التي تشير إلى أن وجود نظام عادل للأجور 

قواعد ولوائح العمـل  حفز العاملين على العمل والابتكار والإلتزام ب لىيؤدي إ
والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر، فضلا عن أن تحسـين  
توزيع الدخل من خلال نظام الأجور، يؤدي إلى زيادة حصة مـن يعملـون   
بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى في الدخل، ليتحول جزء كبير مـن تلـك   

، يحفز المسثمرين مـن  الحصة الدخلية إلى طلب فعال على السلع والخدمات
القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديدة تلبي هـذا الطلـب   
على السلع والخدمات، وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتـوزع  
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عليهم دخول في صورة أجور وما في حكمها، لتتحول مرة أخرى إلى طلب 
ه مضاعف الاستثمار فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة، وهو ما يطلق علي

الذي يعد أحد العوامل الأساسية التي تنهض عليها أي دورة للنمو الاقتصادي 
  . السريع والمتواصل

وهذا الحكم التاريخي هو أيضا إنتصار تاريخي لكل من يعملون بـأجر  
ويصنعون الحياة والتقدم في مصرنا العظيمـة، أو لقـوة العمـل المصـرية     

، وهو انتصار لكل من سعوا إلـى هـذا الهـدف    بمختلف مستوياتها المهارية
وتزداد اهمية هذا الحكم التـاريخي الـذي   .  بصورة حقوقية وعلمية وسلمية

يستحق من أصدروه من قضاة مصر كل التقدير علـى انتصـارهم للقـانون    
ومن ضمن حيثيات . وللحق والعدل في مناخ حكومي معاكس لهذه القيم النبيلة

اد الدستور تنص على أن العمل حق وواجب وتنادي هذا الحكم العظيم، أن مو
بربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب 
الفروق بين الدخول، وأكد على حق العمال في أجر عادل يضمن حياة كريمة 

  .للعامل ولأسرته التي يعولها
ى عن العنـاد  وبعد هذا الحكم التاريخي أصبح لزاما على الدولة أن تتخل

ضد مواطنيها وضد قيم الحق والعدل، وعليها أن تنتصر للاعتبارات الحقوقية 
والاقتصادية وتبادر إلى وضع حد أدنى جديد للأجر له علاقة بتكاليف الحياة، 
وبالقيمة الحقيقية للأجور في فترات سابقة، وبالتطور الذي حدث في إنتاجيـة  

في الأجور، لأن العاملين في الدولـة  قوة العمل دون أن يواكبه تطور مواز 
وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية بعد أن تسلحوا بالمعرفة بشـأن التـدهور   
غير المنطقي وغير الأخلاقي في أجورهم، وتسلحوا أيضـا بحكـم قضـائي    
نزيه، لن يتراجعوا حتى يتم إقرار حد أدنى جديد للأجر يتسم بالعدالة ويرتبط 

وبدلا من فتح الباب أمام التوتر . حدث في إنتاجية العامل بالتطور الكبير الذي
والصدام بشأن هذه القضية، فإن الحكماء في الدولـة لابـد أن يـدخلوا فـي     
مفاوضات عاقلة وموضوعية مع ممثلي العمال الحقيقيين ومنظمات المجتمـع  
المدني التي تبنت هذه القضية، ومع الخبراء من كـل الاتجاهـات السياسـية    

وقبل عرض أية أفكار بشأن الحد . حد أدنى جديد للأجر بشكل سريعلوضع 
الأدنى للأجر في إطار النظام المتكامل للأجور الـذي نطالـب بـه، فإننـا     
سنتعرض أولا لمخصصات الأجور وما في حكمها في مشـروع الموازنـة   
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، الذي هو الموضوع الرئيسي لهـذه  2010/2011العامة للدولة للعام المالي 
، كمدخل لتناول نظام الأجور الـراهن الـذي يشـكل آليـة للظلـم      الدراسة

الاجتماعي ولإفقار العاملين ولنشر الفساد والإفساد، لوضع تصـور لتغييـر   
  ...وتمويل نظام جديد للأجور يتسم بالكفاءة والعدل

  
  :قراءة تحليلية لمخصصات الأجور وما في حكمها - أ

، إلـى أن  2010/2011لمالي تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام ا
مليار جنيـه، بزيـادة نسـبتها     94.61مخصصات الأجور سوف ترتفع إلى 

 2009/2010عن مخصصات الأجور وما في حكمها في العام المالي % 10
  . مليار جنيه 86والتي بلغت نحو 

المقـدر  ) معدل التضخم(وإذا علمنا أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين 
وفقا % 9.5يبلغ نحو  2011، والمعدل المتوقع للعام %12 ، يبلغ2010للعام 

للبيانات الرسمية المقدمة لصندوق النقد الدولي والتي أوردناها آنفا، فإن ذلك 
يعني أن الأجور الحقيقية ستتراجع، لأن معدل زيادتهـا أقـل مـن معـدل     
 التضخم، بما يعني تراجع مستويات معيشة العاملين في الدولة وأسرهم، رغم

 1.25أقل من (أنهم في غالبيتهم الساحقة يراوحون أصلاً بين حد الفقر المدقع 
أقل من دولارين للفرد في (، وبين حد الفقر العام )دولار واحد للفرد في اليوم

، وذلك في حالة اعتمادهم على أجورهم فقط في إعاشة أنفسـهم ومـن   )اليوم
  .يعولونهم

مخصصات الأجور في الموازنـة  وتشير البيانات الرسمية أيضا إلى أن 
مليار جنيـه بنسـبة    94.61، ستبلغ 2010/2011العامة للدولة للعام المالي 

من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، علمـا بـأن تلـك    % 6.9
، 52.2، 46.7، 41.6المخصصات في قطاع الموازنة كانت قد بلغت نحـو  

ــوا  86، 76.2، 62.8 ــي الأع ــه ف ــار جني ــة ملي ، 2004/2005م المالي
2005/2006 ،2006/2007 ،2007/2008 ،2008/2009 ،2009/2010 

مـن  % 7.2، %7.3، %7، %7، %7.6، %7.8بالترتيب، بما يوازي نحو 
وهذه البيانات . الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام المالية المذكورة بالترتيب

حلـي الإجمـالي، قـد    تعني بوضوح أن حصة العاملين بالدولة من الناتج الم
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، إلـى  2004/2005عـام  % 7.8تراجعت خلال عهد الحكومة الحالية من 
  .2010/2011طبقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي % 6.9

مليـار   19وتشير بيانات الموازنة إلى أن الأجور الأساسية تقدر بنحـو  
ا من إجمالي مخصصات الأجور وما في حكمه% 20.1جنيه، أي ما يوازي 

، بينما تبلغ حصة المكافآت والبـدلات  2010/2011في الموازنة العامة للعام 
مـن  % 58.8مليار جنيه توازي نحـو   55.6والمزايا النقدية والعينية، نحو 

إجمالي مخصصات الأجور وما في حكمها، بينما تشكل  المزايا التأمينية نحو 
مالية مدرجة والباقي أجور إج. من مخصصات الأجور وما في حكمها% 10

وكما هو واضح فإن الأجـور  . بموازنات الجهات ومتطلبات إضافية للأجور
الأساسية تشكل نسبة أقلية صغيرة من إجمالي مخصصات الأجور وما فـي  

 الرئيس هذا لأن نفسه، للعمل وليس لرئيسه العامل ولاء يجعل أمر وهو ،حكمها
 وبـدلات  مكافـآت  من ف،الموظ أو للعامل الإضافية الدخول قيمة تحديد بيده

 أسـاس  هو للعامل الأساسي الأجر يكون أن ولابد  .وأرباح وحوافز وعمولات
 شهرية ومكافآت وحوافز بدلات من الإضافية الدخول تزيد ولا العمل، من دخله
   .الأساسي الراتب هذا من %100 عن

وتكمن مشكلة الأجور في مصر، في أن كل الحسابات الحكومية حـول  
يادتها تتعامل مع الأجور الإسمية وليس مع الأجور الحقيقية، رغم الأجور وز

أن الأخيرة وحدها هي التي تعكس التحسن أو التراجع في أجـور العـاملين   
ومستويات معيشتهم، ولابد من مرعاة التغيرات في الأسـعار عنـد تقـدير    
الأجور الإسمية حتى يتم رفع الأجور الحقيقية ومستويات معيشـة العـاملين   

  .بالدولة فعليا
وربما يكون من المفيد النظر لنظام الأجور في مجمله ولتطـور القـدرة   
الشرائية لأجور العاملين بالدولة لنرى الوضع الذي آل إليـه حـال هـؤلاء    
العاملون بسبب سياسات الأجور التي تتغاضى عن ربـط حركـة الأجـور    

  ...بحركة الأسعار
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  د والإفسادآلية للفسا..نظام الأجور الحالي  -ب
في أي نظرة لتطور الأجور لابد من التفريق بين الأجر الإسـمي وهـو   
عدد أوراق النقد التي يتلقاها الموظف أو العامل في نهاية كل شـهر، وبـين   
الأجر الحقيقي المتمثل في القدرة الشرائية لهذا الأجر الإسمي، أي قدرته على 

لأجر الحقيقي هو المهم لأنه والتغير الذي يحدث في ا. شراء السلع والخدمات
هو الذي يحدد هل يرتفع مستوى معيشة العامل أو الحد الأدنى للأجر الحقيقي 

وقد حاولت الحكومات المتعاقبة في غالبية البلدان التي لا تتوفر فيهـا  . أم لا
نظم عادلة للأجور أن تصرف الإنتباه للتغير في الأجور الإسمية مدعية أنها 

جور، بينما يشعر العاملون وأسرهم أن أجـورهم الحقيقيـة   ترفع قيمة تلك الأ
تتراجع، حيث تنخفض مستويات معيشتهم نتيجـة ارتفـاع أسـعار السـلع     

ولـذا فـإن   . والخدمات بصورة تلتهم وتتجاوز أي زيادة في الأجور الإسمية
العاملين في مصر من جهة، والدولة وأرباب العمل من جهة أخرى، علـيهم  

لتطور في الأجر الحقيقي أي القدرة الشرائية للأجر، كمقياس أن ينظروا إلى ا
وإذا تم ذلك سيكون التفـاوض  . حقيقي وموضوعي لتطور أو تدهور الأجور

  . بشأن تغيير الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور بأسره، أكثر يسرا وموضوعية
وإذا نظرنا إلى تطور الحد الأدنى للأجر الإسمي والحقيقي سنجد أنه في 

وبعد الانقلاب الثوري الذي تحول لثورة اجتماعية بعد ذلك، تـم   1952ام ع
كيلوجرام  1.5قرشا في اليوم، وكانت تشتري نحو  18وضع حد أدنى للأجر 

كيلوجرام من اللحم في المدن، وبفـرض أن   1.2من اللحم في الريف ونحو 
في عام  يوما في الشهر، فإن الأجر الشهري الحقيقي للعامل 25العامل يعمل 

 1700كيلوجرام من اللحـم أي نحـو    34يعادل في المتوسط، نحو  1952
جنيها من جنيهات الوقت الراهن إذا قيس بسلعة واحدة هي اللحم على سـبيل  

  . التجريد
، 47وقد ارتفع الحد الأدنى للأجر الأساسي الإسمي للعامل في القـانون  

م الأجر من حـوافز  دون إضافة ما في حك(جنيها  16، إلى 1978لسنة  48
 320وكانت تشتري في ذلـك الحـين   ) وعمولات وبدلات ومكافآت وأرباح

جنيـه، ولـو    1000ثمنها حاليا ) قروش 5ثمن الكيلو (كيلوجرام من الأرز 
جنيها كانت تشتري نحو  22أخذنا بالحد الأدنى للأجر الشامل، فإنه كان نحو 

لك الأجر الأساسي للعامل كما كان ذ. جنيها 1320كيلو أرز ثمنها نحو  440
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جنيها، أمـا   900كيلوجرام من اللحم البلدي ثمنها حاليا نحو  18يشتري نحو 
كيلوجرام من اللحم البلدي تساوي نحـو   24الأجر الشامل فكان يشتري نحو 

جنيه، أو كميـة مـن    2000جنيه حاليا، أو ملابس لا تقل قيمتها عن  1200
ولو أخذنا قيمة وسيطة للقـدرة  . يه حالياجن 2500الذهب لا تقل قيمتها   عن 

جنيـه مـن    1500، فإنها ستبلغ نحـو  1978الشرائية للأجر الأساسي عام 
جنيهات الوقت الراهن على الأقل، أما القدرة الشرائية للحد الأدنـى للأجـر   

جنيه من جنيهات الوقت  1900فإنها توازي أكثر من  1978الشامل في عام 
  .الحالي

ر مرتب خريج الجامعة لدى بداية عملـه فـي الجهـاز    ولو نظرنا لتطو
جنيها شهريا في بداية سبعينات  17الحكومي، سنجد أن هذا الراتب ارتفع من 

جنيـه   200، إلى نحو 1978جنيها شهريا عام  28القرن العشرين، إلى نحو 
ولو أخـذنا سـلع مثـل    . شهريا في الوقت الحالي وفقا للتصريحات الرسمية

والذهب كنوع من التجريد لقياس القدرة الشـرائية للأجـر أي    اللحوم والأرز
 1970الأجر الحقيقي، سنجد أن مرتب خريج الجامعة عند بداية تعيينه عـام  

، )جنيه حاليا 3400تساوي (كيلو جراما من اللحم في الريف  68كان يشتري 
، وكـان  )جنيه 2500تساوي حاليا نحو (كيلوجراما في الحضر  50أو نحو 

جراما من الذهب قيمتها الحالية قرابة ثمانيـة آلاف جنيـه،    45ي نحو يشتر
 1275كيلوجراما من الأرز قيمتهـا الحاليـة نحـو     425وكان يشتري نحو 

  .جنيه
بلغ الحد الأدنى للراتب الشامل لخريج الجامعـة الـذي    1978وفي عام 

 كيلـوجرام  35جنيها، وكان يشتري  28يعمل في الجهاز الحكومي أكثر من 
جنيـه   200كيلوجرام من الأرز، ثم أصـبح الآن يبلـغ    560من اللحم، أو 

كيلوجرام من  65كيلوجرامات من اللحم، أو نحو ) أربعة( 4شهريا، تشتري 
مما كان من الممكن أن يشتريه الحد الأدنى % 5الأرز، ولا تشتري أكثر من 

لـدخل  وهذا يعني بوضوح أن ا. من الذهب 1978لراتب خريج الجامعة عام 
الحقيقي لخريجي الجامعة العاملين في الجهاز الحكـومي تعـرض للانهيـار    
ودفع بغالبيتهم إلى هوة الفقر إذا لم تكن لهم مصادر أخرى للدخل مشـروعة  
أو غير مشروعة، وإذا لم يسافروا للعمل في الخارج لفترات في حياتهم فـي  

ية المستقبلة للعمالة مع ظل نظم أشبه بالعبودية المؤقتة تتعامل بها الدول العرب
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المعمول به فـي بلـدان الخلـيج    " الكفيل"العاملين العرب لديها في ظل نظام 
  .والسيئ السمعة دوليا وعربيا) باستثناء البحرين مؤخرا(

وعلى الصعيد الميداني وبدراسة حالة عدد من الموظفين وتطور القـدرة  
هم تنهار رغـم زيادتهـا   الشرائية لرواتبهم وجد أن القدرات الشرائية لرواتب

وعلى سبيل المثال تم تعيين أحد خريجـي الجامعـة فـي إحـدى     . الإسمية
 35جنيها، كانت تشـتري نحـو    28براتب شامل بلغ  1977الوزارات عام 

وحصل هذا . كيلوجرام من الأرز 560كيلوجرام من اللحم في ذلك العام، أو 
ديرا عاما، ثم مدير إدارة الموظف على تقارير امتياز بلا انقطاع، ثم أصبح م

 18، وهي تشتري نحو 2010جنيه في عام  900وأصبح راتبه الشامل نحو 
أي أن راتبه الحقيقي . كيلوجرام من الأرز 300كيلوجرام من اللحم، أو نحو 

بعد ثلاثين عاما من العمل والكد وخدمة الدولة والمجتمع، قد انهار وأصـبح  
ية تعيينه، وهو أمر أسطوري في عبثيتـه  قرابة نصف راتبه الحقيقي عند بدا

في بلد يرتفع فيه الناتج ومتوسط نصيب الفرد منه، لكن توزيع الـدخل فيـه   
يسوء بشكل مطرد بسبب سوء النظم المنوط بها توزيع الدخل وإعادة توزيعه 

  . وعلى رأسها نظام الأجور
تفاع والسبب الواضح لهذا التدهور في الرواتب والأجور الحقيقية، هو ار

أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات ارتفـاع الرواتـب   
والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسـي  

من مخصصات الأجور ومـا  % 20الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 
 في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار علـى مجمـل  

  . استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات
والحقيقة أن تدهور الأجور الحقيقية للعاملين هو نتيجة مرة لغياب سياسة 
أجور علمية وعملية وأخلاقية في مصر منذ تخلي الدولة عن سياسة تسـعير  
السلع بعد أن اتجهت إلى تحرير الاقتصاد، دون أن يترافق مع هذا التحرير، 

مماثلة لتلك التي تعمل بها الاقتصادات الحرة، تقوم على زيـادة   سياسة أجور
سنوية في الحد الأدنى للأجر للعاملين الجدد بنسبة تزيد على معدل التضـخم  
الحقيقي، مع زيادة أجور العاملين القدامى بنسبة مركبة تعادل معدل التضـخم  

سـبة خاصـة   الحقيقي مضافاً إليه نسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدميـة، ون 
  .للمتميزين فعليا كمقابل للتميز والابتكار في العمل
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وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الحكومات في البلدان الناميـة وضـمنها   
مؤشر معـدل  (مصر تعمد إلى تقليل معدل ارتفاع أسعار المستهلكين المعلن 

من خلال التدخل غير العلمي في السلة السـلعية والخدميـة التـي    ) التضخم
وهذا التقليل المتعمد لمعدل التضخم، يؤدي . سب على أساسها هذا المعدليحت

إلى تفاقم تدهور الرواتب والأجور الحقيقية، لأنه يقدم صورة غير حقيقية عن 
حركة الأسعار، بحيث تبدو الحركة البطيئة للأجور والرواتب متناسبة معهـا  

  . بصورة زائفة
ع الأجور ومـا فـي   وفضلاً عن ضعف مخصصات الأجور، فإن توزي

حكمها على العاملين في الدولة، يتسم بعدم عدالة مروع، فمقابل التدني الشديد 
ولـم تـزد    1984جنيها تم إقرارها عام  35للحد الأدنى للأجر والذي يبلغ 
لاعتبـارات تأمينيـة    2009جنيها عـام   112قانونيا حتى الآن وبلغت نحو 

مقابل هذا ...2010يها في عام جن 118ولضم بعض العلاوات، وارتفعت إلى 
الحد الأدنى البالغ التدني والذي كانت توجد أجور أدنى منه في الواقـع مثـل   
العاملين في مراكز المعلومات التابع لمجلس الوزارء الـذين كـان الأجـر    

مقابل هذا هناك قلة من القيـادات الإداريـة   ... جنيها 99الشهري لكل منهم 
" المصاريف"البدلات والعمولات والحوافز وتحصل على دخول أسطورية من 

والأرباح والمكافآت وتصل بالدخول الرسمية الشاملة والامتيازات الخاصـة  
لبعض القيادات الإدارية والأمنية والسياسية إلى مئات الآلاف من الجنيهـات  
شهريا، علما بأن الرئيس الأمريكي وهو أكبر موظف عام في العـالم يتلقـى   

ألف جنيه شهريا، وهو ما يجعله فقيرا بالمقارنـة مـع    180 راتبا يبلغ نحو
ولا توجد عمليا، أيـة  . بعض القيادات الإدارية والسياسية والأمنية في مصر

علاقة بين أقصى دخل وأقل دخل شامل في الجهاز الحكومي والقطاع العـام  
والهيئات الاقتصادية، رغم أن كل نظم الأجور المحترمة تقـيم مثـل هـذه    

الأجر الشامل هو الأجر الأساسي ومـا  (قة كأن يكون أعلى أجر شامل العلا
لا يزيد عن )  في حكم الأجر من بدلات وعمولات ومكافآت وحوافز وأرباح

ولو طبقت الدولة مثل هذه القاعدة فإنها يمكن أن . ضعف أقل أجر شامل 15
 تصلح نظام الرواتب دون إضافة الكثير من الاعتمادات لمخصصات الأجور

وهذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بـروح الدسـتور   . في الموازنة العامة للدولة
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الذي ينص على وضع حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى لها بما يكفل تقريب 
  .الفروق بين الدخول

أما الأمر الأسطوري حقا في عبثيته فهو وجود تفاوت مروع بين أجور 
مؤهلاً علمياً واحداً وسنوات  الذين يقومون بعمل واحد بنفس الكفاءة ويحملون

خبرة واحدة، وفقا للوزارة أو الجهة التي يعملـون بهـا، فـالأجر الشـامل     
للمحاسب في وزارة الضمان الاجتماعي، يقل كثيرا عن نظيـره فـي وزارة   
المالية، ويقل عن عشر نظيره في الهيئة العامة للبترول أو فـي هيئـة قنـاة    

إلى حد بعيد، فالعاملين " طريفاً"و الأمر ويبد. السويس وغيرها من المؤسسات
بالدولة الذين تمر من أمامهم أموال كثيرة، يحصلون على حصة منها، لـيس  
مقابل عمل متميز عن نظرائهم في الوزارات الأخرى، ولكن لأنهم وجدوا في 
هذا المكان الذي تمر خلاله الأموال، وليس هناك ما هو أعجـب مـن هـذا    

أي منطق، والذي ينتج الفروق والاحتقانات حتى داخـل  الخالي من " المنطق"
المؤسسة الواحدة بين الإدارات التي يتم من خلالها تحصيل إيرادات المؤسسة 
مثل قطاع الإعلانات في الصحف الذي يحصل علـى حصـة الأسـد مـن     
مخصصات الأجور وما في حكمها، وبين الصحفيين الصـانعين الأصـليين   

هم السبب الرئيسي لحصولها على الجانب الأعظم  للصحيفة وتوزيعها والذين
من الإعلانات التي ترد إليها بصورة مرتبطة مع عدد قرائها، ورغـم ذلـك   

  . يحصلون على حصة محدودة من مخصصات الأجور وما في حكمها
وينبغي أن يكون واضحا أن الأموال التي تدخل كإيرادات فـي قطـاع   

هي مال عام ناتج عن حقوق عامة في  البترول أو قناة السويس أو الضرائب،
الموارد الطبيعية من نفط أو غاز، وفي الإيرادات السـيادية وفـي إيـرادات    
المشروعات العامة القديمة مثل قناة السويس، وليست ملكا لتلك الجهة تنفـق  
منه رواتب وحوافز وأرباح وبدلات كيفما شاءت، وتنشيء فرق لكرة القـدم  

أجانب بملايين الجنيهات مـن الأمـوال العامـة    وتشتري لاعبين مصريين و
المستحقة للشعب، بلا أي مبرر سوى استكمال الوجاهة وفتح باب للتربح من 

وينبغي أن تكون الأجـور  . هذه الأنشطة غير الضرورية وغير المفيدة للأمة
في تلك الهيئات مماثلة للأجور التي تدفع للقائمين بنفس الوظائف في مختلف 

   .ةأجهزة الدول
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وإذا كان لمصر أن تصلح نظام الأجور للعاملين في الدولة لجعله محفزا 
للعاملين على العمل والكد والإخلاص والابتكار، فإن الأمر يتطلب ببسـاطة،  
وضع حد أدنى جديد للأجر يرتبط بتكاليف المعيشة، وهو الحد الذي وصـلت  

 400حديـد مبلـغ   المناقشات الأولية بشأنه في المجلس القومي للأجور إلى ت
 600جنيه كحد أدنى للأجر الشهري، بينما طالب اتحاد العمال بحد أدنى يبلغ 

ومع تسـجيل معـدل تضـخم بلـغ     . 2007جنيه في الشهر، وذلك في عام 
فـي  % 9.9، وتسجيل معدل بلغ نحو 2007/2008في العام المالي % 20.2

فـإن الحـد    5،، وفقا للبيانات الحكومية المصـرية 2008/2009العام المالي 
الأدنى للأجر وفقا لحسابات المجلس القومي للأجور، يجب أن يكون في العام 

جنيه وفقـا لحسـابات اتحـاد     800جنيها، وأن يكون نحو  530الحالي نحو 
العمال، حتى بناء على البيانات الرسمية الخاصة بالتضخم والتي هي محـل  

  .  جدل
عدم وجود مـوارد لتمويـل    وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تشكو دائما

تغيير نظام الأجور الفاسد القائم حاليا، لأن رفع الحد الأدنى للأجر سـيؤدي  
وهذا المبرر غير علمي وغير منطقي لأن الحـد الأدنـى   . لإشعال التضخم

للأجر يرتبط بعدة أمور، ليس من بينها الهلع من حدوث تضخم الذي يعكـس  
ف التوجه الأيديولوجي المتشدد المنحاز حالة من تدنى الكفاءة من جهة، وتغلي

للطبقة الرأسمالية الذي يريد أن يسهل لها اسـتغلال العمـال ذوي الياقـات    
  . الزرقاء وذوي الياقات البيضاء بأقل الأجور من جهة أخرى

وتتركز العوامل المحددة للحد الأدنى للأجر في التكـاليف الضـرورية   
لمأكل والمشرب والملـبس والمسـكن   لإعاشة العامل والمتمثلة في تكاليف ا

والمواصلات والاتصالات وتدبير نفقات الزواج وغيرها مـن النفقـات، أو   
ورغم أن إنتاجية العامل تتحدد بصورة . ضرورات إعادة إنتاج عنصر العمل

أساسية بناء على مدى تطور الآلات التي يعمل عليها والنظام الإداري الـذي  
ية العامل، تشكل بدورها أحد العوامل المساعدة يعمل في إطاره، إلا أن إنتاج

في تحديد الحد الأدنى للأجر باعتبار أن هذا الأجر هو الحصة التي يحصـل  
عليها العامل من القيمة المضافة أو فائض القيمة الذي خلقـه والـذي يتفـق    
الاقتصاديون المؤسسون لعلم الاقتصاد مثل ماركس وريكاردو على أنه يعود 
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رغم اختلاف التوجه الأيديولوجي لهما، فالأول هـو مؤسـس    لعنصر العمل
النظرية الماركسية، والثاني هو أحد أعظم منظري الاقتصاد الرأسمالي وهـو  

  .أحد الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد، لكنهما يتفقان في هذا الشأن
ولأن شعب مصر كله يحلم برفع الظلم الذي ينطوي عليه نظام الأجور، 

جديد قائم على أسس علمية وموضوعية ويتمتع بحد أدنـى مـن   وبناء نظام 
الاعتبارات الأخلاقية، فإننا سنطرح تصورنا لكيفية رفع الأجور دون حدوث 
التضخم الذي تخيف به الحكومة ووزير ماليتها، المجتمع والنخبـة الثقافيـة   

 نظام الأجور الراهن الفاسد كلية والـذي والسياسية وتعرقل أي مسعى لتغيير 
يقوم على حد أدنى للأجر لا يكفي لإطعام قطة ولا علاقة له بتكاليف المعيشة 
أو بإنتاجية العامل، والمفسد لأنه يضطر العاملين إلى اسـتكمال ضـرورات   
حياتهم من خلال التكاسل في العمل لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخرى فـي  

لاقة مباشرة مـع  القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، أو يزين لمن لهم ع
الجمهور أن يحصلوا على رشاوى صغيرة للقيام بالأعمال العادية التي هـي  
حق لذلك الجمهور، أو يدفع اليعض للتحايل بكل السبل لنهب المـال العـام   
بمستويات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، أو يدفع البعض للخروج للعمل فـي  

في بلدان الخليج، أو يلقي  الخارج في ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل
بمن لا يقومون بأي من هذه الأمور في هوة الفقر والانسحاق والاكتئاب هـم  

  . وأسرهم إذا لم يكن لديهم إرث أو مصدر آخر للدخل
لكن قبل طرح هذه الآليات لابد من التأكيد على أن أي تغيير في نظـام  

أن يترافق مع إحـداث  الأجور الراهن، نحو نظام أكثر عدالة وعقلانية، لابد 
ثورة في أداء الجهاز الحكومي الراهن وفي تطبيق آليات الثواب والعقاب فيه 
بصورة صارمة وفي مراقبة أدائه للخـدمات للمـواطنين لضـمان الجـودة     
والسرعة في أداء تلك الخدمات، ولضمان التزام العاملين فيه بأوقات العمـل  

ويمكن استحداث نظام يوجد نظير . وبعدم استخدامها إطلاقا في أي شيء آخر
له في الكثير من البلدان، وهو إعطاء ساعة راحة لكل العاملين لتناول الطعام 
والمشروبات والصلاة، مع إضافة ساعة لوقت العمل الذي ينبغي أنُ يحتـرم  
ويكرس للعمل فقط، لأن النظام الحالي وهو إهدار اكثر من ساعة من وقـت  

أمر مرتبط بالترهل الإداري وبسلوكيات التهـرب   العمل في هذه الأمور، هو
غير الأخلاقي من القيام بالعمل دون الاهتمام بما يؤدي إليه ذلك من تعطيـل  
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كما أن موظفي الجهاز الحكومي لابد أن يمروا بتـدريب  . مصالح المواطنين
تحويلي لإعادة هيكلة هذا الجهاز الذي يتضمن مستويات كبيرة مـن البطالـة   

لتي ستتزايد بصورة مروعة لدى أي تحديث تقني له، بمـا يتطلـب   المقنعة ا
وقف أي زيادة في تعداد هذا الجهاز من جهة، وتحويل جزء من العاملين فيه 

  .إلى قطاعات عامة أخرى كلما كان ذلك ممكنا
  

  الناتج المحلي ونصيب الفرد منه وإنتاجية العامل في مصر: ت
قترحه كمطلب متواضع للغاية ويقل قبل تناول الحد الأدنى للأجر الذي ن

في قيمته الحقيقية عن الحد الأدنى للأجر الحقيقي في فترات سـابقة، وقبـل   
تناول نظام الأجور في مجمله وكيفية تمويل تطويره، لابد من الإشارة إلى أن 
الناتج المحلي الإجمالي المصري، بلغ وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، 

، وبلغ عدد السكان 2009/ 2008جنيه في العام المالي  مليار 1038.6نحو 
مليون نسمة، بما يعني أن متوسط نصيب الفرد في مصر من هـذا   80نحو 

جنيـه شـهريا    1082جنيها في السنة أي نحـو   12982الناتج، قد بلغ نحو 
للفرد، ويعني أيضا أن متوسط نصيب الأسرة المكونة من أربعة أفـراد مـن   

كما بلغ متوسط إنتاجية العامل فـي العـام   . جنيه شهريا 4328الدخل قد بلغ 
جنيه شهريا، وهو  3276أو نحو  6جنيه في العام 41711المالي نفسه، نحو 

ما يعني أن رفع الأجور المستهدف لن يتم مـن خـلال الاسـتعانة بمـوارد     
إضافية في القطاع العام أو الخاص، بل بإعطاء العاملين حقوقهم في القيمـة  

  . ة التي أنتجوهاالمضاف
وكان متوسط أجر العامل في قطاع الصناعة التحويلية في مصر قد بلـغ  

، في وقت 1984إلى عام  1980دولار في العام خلال الفترة من عام  2210
دولار فـي   3691كانت القيمة المضافة لكل عامل في تلك الصناعة، نحـو  

العامل في الصناعة من إنتاجية % 60أي أن الأجر كان يوازي نحو . 7العام
ووفقا لهذا المنهج في توزيع القيمة المضافة، فإن متوسـط أجـر   . التحويلية

ألف جنيه في العـام، فـي حـين أن     25العامل من المفترض أن يكون نحو 
ألف جنيه للفرد  16.6متوسط أجر العاملين في الجهاز الحكومي لا يزيد عن 
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، فضلا عن الخلـل  2010/2011في السنة في مشروع الموازنة العامة للعام 
الرهيب في توزيع تلك المخصصات بصورة تجعل الغالبية الساحقة أدنى من 
هذا المتوسط بكثير، وتجعل أقلية صغيرة تحصـل علـى دخـول عاليـة أو     

وهذا التغير يعكس . أسطورية لا يمكن تبريرها اقتصاديا أو حقوقيا أو أخلاقيا
ل بين العاملين وبين أرباب العمل بمـن  التدهور الشديد في عدالة توزيع الدخ

فيهم الدولة التي من المفترض أن تكون قدوة لمواطنيها وللقطاع الخاص فيما 
يتعلق بحقوق العاملين والحد الأدنى الأجر الذي من المفتـرض أن يحصـلوا   
عليه وأن يكفي لحياة كريمة، وهو ما ينقلنا لطرح الحد الأدنى للأجر الـذي  

الملامح الأساسية لنظام الأجر العـادل والمحفـز للعمـل     نطالب به، وأيضا
  ....والابتكار الذي نطالب به

  
  الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور الذي يطالب العاملون بتطبيقه: ث

من الصعب الحديث عن تغيير الحد الأدنى للأجر، دون أن يكون ذلـك  
ضحنا مـن قبـل،   في إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسد والمفسد كما أو

  ...وفيما يلي مطلبنا بشأن تغيير الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور برمته
الحد الأدنى للأجر لابد أن يكون كافيا لتحقيق حياة كريمة للعامل مـن   •

خلال قدرته على مواجهة احتياجاته مـن مأكـل وملـبس ومسـكن     
عـام   وأن يتغير هذا الحد الأدنى تلقائيا كـل وانتقالات وإنفاق صحي، 

بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا، حتى لا تتراجع قيمته الحقيقية 
وأن تتم مراجعة الحـد الأدنـي   . أو قدرته على شراء السلع والخدمات

للأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر 
جـور  من معدلات التضخم المعلنة رسميا التي يتم رفع الحد الأدنى للأ

وحتى يكفي الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامـل   .على أساسها سنويا
جنيه شـهريا فـي    1200لحياة كريمة، فإنه ينبغي أن يكون في حدود 

جنيـه   300الوقت الحالي، علما بأن إيجار سكن متواضع يزيد علـى  
متر في مساكن مبارك للشباب فـي   63إيجار الشقة الصغيرة (شهريا 

جنيه حاليا، أما امتلاكها بقسط يصل إلـى   300بدأ من المدن الجديدة ي
جنيه شهريا فإنه أمر بعيد المنال بالنسبة للعمال في ظل مستويات  700

جنيه شـهريا   300، ومأكل متقشف تزيد تكاليفه على )الدخول الراهنة
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جنيـه   100جنيهات يوميا، وملبس يمكن تقدير تكاليفه بنحو  10بواقع 
جنيه شهريا، والباقي نفقات صحية  200لغ تكلفتها شهريا، وانتقالات تب

ونثريات أو مدخرات صغيرة لتدبير متطلبـات الـزواج الـذي مـن     
ومع تدرج راتب العامل . المنطقي أن يستعد له العامل بعد استلام عمله

وفقا لأقدميته فإنه يصبح بالكاد كافيا لإعالة أسرته بعد تكوينها في ظل 
فرد لكل شخص يعمل، بدلا مـن الوضـع    3.51معدل الإعالة البالغ 

الحالي الذي يعيش فيه العاملون الجدد ومن يعولونهم تحت خط الفقـر  
وقد أشرنا في موضـع  ). دولار للفرد في اليوم 1.25أقل من (المدقع 

سابق للحد الأدنى للأجر وقدرته الشرائية في أوقات سابقة وكلها أعلى 
، والـذي  )كحد أدنى للأجـر  جنيه 1200(من المطلب الذي نتقدم به 

يشكل تدنيه نوعا من العقاب للذات لأننا كعاملين عموما مـن عمـال   
ومهنيين قصرنا لزمن طويل في المطالبة بحقوقنا فـي أجـر عـادل    
وتركنا الحكومة وأرباب العمل يجورون على حقوقنا لوقـت طويـل،   
انتهى إلى غير رجعة في ظل إدراك وإيمان كل العاملين فـي مصـر   

قهم في أجر عادل، وإيمان القضاء المصري كسـلطة تعبـر عـن    بح
والمنطقـي  . ضمير الأمة وروح الدستور والقانون بعدالة هذا المطلب

أن تتحسن مستويات المعيشة الحقيقية وقدرة الأجر على شراء السـلع  
لكن حتى لو قبلنا بثبات هذه القدرة عنـد مسـتواها عـام    . والخدمات

إن هذا يتطلب زيادة الحـد الأدنـى للأجـر    أو حتى أقل منه، ف 1978
 بـأن  علما الأقل، على شهريا جنيه 1200الأساسي للعامل إلى مستوى 

 شهريا جنيه 3276 نحو بلغ الرسمية للبيانات وفقا العامل إنتاجية متوسط
 والآلات الإدارة تطـوير  خلال من كثيرا زيادتها ويمكن آنفا، أشرنا كما

 والهيئـات  العـام  والقطـاع  الحكـومي  ازالجه في والأجهزة والمعدات
 .الخاص القطاع في وأيضا العامة الاقتصادية

يتم عمل تسوية لمرتبات العمال القدامى على أساس الحد الأدنى الجديـد   •
 تـتم و. جنيها سنويا 50عن كل عام من الأقدمية بحد أقصى % 5بزيادة 

 ارتفعـت  التي ةللنسب موازية بنسبة للمعاش المحالين العمال معاشات زيادة
 شاملة خطة ضمن للدولة العامة الموازنة من الزيادة تمويل ويتم الأجور، بها

 لا طويلة لسنوات ظلت أن بعد الحكومة من التأمينات أموال فوائد لاستعادة
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 وقـت  في %6 ثم ،%4 ثم ،%2 نسبتها للغاية ضئيلة فوائد سوى عنها تدفع
 %.18 و ،%12 بين خلاله تتراوح الفائدة أسعار كانت

 والأقدمية، للخبرة كمقابل %7 بنسبة سنويا للعامل الأساسي الأجر يرتفع •
 أي توضع أن دون رسميا، المعلن التضخم معدل تعادل نسبة إليها يضاف
 .النسب هذه على بناء الأساسية الأجور في الزيادة لقيمة قصوى حدود

لبـدلات  الأجر الأساسي مضافا إليه كل ا(وضع سقف للدخول الشاملة  •
لكل العاملين والموظفين في ) والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت

القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز 
ضعف  15) خمسة عشر ضعفا(أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي

 الكثيـر  سيوفرللعامل  في الدولة، وهو ما   الشاملالحد الأدنى للأجر 
 القيادات من محدودة لفئة عادل غير بشكل تذهب كانت التي الأموال من

 يكـون   .عموما الأجور نظام إصلاح في استخدامها يمكن بحيث العليا،
 الـدخول  تزيـد  ولا العمل، من دخله أساس هو للعامل الأساسي الأجر

 من %100 عن شهرية ومكافآت وعمولات وحوافز بدلات من الإضافية
 .ساسيالأ الراتب هذا

توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئـات الاقتصـادية    •
والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفي، بدلا من التفاوت الرهيب وغير 
العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التـي  

وينبغي أن يكون واضـحا أن الأمـوال التـي تـدخل     . تقوم بتشغيلهم
ت في قطاع البترول أو قناة السويس أو الضرائب، هـي مـال   كإيرادا

عام ناتج عن حقوق عامة في الموارد الطبيعية من نفط أو غاز، وفـي  
الإيرادات السيادية وفي إيرادات المشروعات العامة القديمة مثل قنـاة  
السويس، وليست ملكا لتلك الجهة تنفق منها رواتب وحوافز وأربـاح  

بل ينبغي أن تكون الأجور فيها مماثلة أو قريبـة   وبدلات كيفما شاءت،
من الأجور التي تدفع للقائمين بنفس الوظائف فـي مختلـف أجهـزة    

 الوظيفي للتوصيف وفقا الأساسية الأجور توحيد أن المؤكد ومن .الدولة
 يـوفر  سـوف  العام، والقطاع الاقتصادية والهيئات الحكومي الجهاز في

 الأجور نظام إصلاح تمويل في تستخدم أن نيمك التي الأموال من الكثير
 .عامة
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 تضخم بلا الأجور نظام وتغيير الأدنى الحد رفع الدولة تمول كيف :ج

نظرا لأن الحكومة تعلل منذ سنوات طويلة بعدم توفر التمويـل لتغييـر   
الحد الأدنى للأجر، فإنه من المفيد للجميع أن نطرح المداخل الرئيسية لتوفير 

وري لرفع الحد الأدنى للأجر بدون تضخم، علما بأنه طالما أن التمويل الضر
هذا التمويل سيتم بالأساس من خلال عمليات إعادة توزيع للدخل، ولن يتطلب 
أي إفراط في  الإصدار نقدي الجديد، وطالما توفرت آليات لحماية المستهلك 

ع الحـد  ولمنع الارتفاعات غير المنطقية في أسعار السلع والخدمات، فإن رف
اشتعال التضخم، ويمكن  لىالأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور كلية لن يؤدي إ

تركيز الآليات الرئيسية لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجـور  
 ....كلية على النحو التالي

تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما فـي حكمهـا بـين     •
القطاع العـام والهيئـات الاقتصـادية    العاملين في الجهاز الحكومي و

وإذا . العامة، من خلال ربط الحد الأدنى للأجر الشامل، بالحد الأقصى
كانت اعتبارات العدالة تقتضي ألا يزيد أعلى أجر شامل من مختلـف  
الجهات العامة، عن عشرة أضعاف أدنى أجر شامل، فإنـه كمرحلـة   

جود حاليا، يمكن قبول انتقالية من الوضع الفاسد بصورة مروعة والمو
ولو تم الأخـذ  . ضعف أدنى أجر شامل 15أن يكون أعلى أجر شامل 

بهذه القاعدة سيتم توفير أموال يمكن توظيفها في رفع الحـد الأدنـى   
للأجر بصورة تساعد على تحقيق العدالة التي تشكل أساسـا للسـلام   

أساسياً في الاجتماعي وآلية رئيسية للدفاع الاجتماعي الحقيقي، وعاملاً 
 . تحفيز العاملين على العمل بجد واجتهاد

 ضـوابط  ووضع الاقتصادية والهيئات العام القطاع وحدات أداء تطوير •
 العـاملين  مـن  صـارمة  لرقابـة  وإخضاعها فيها، الفساد لمنع صارمة

 مـن  وأيضـا  ونقاباتها، المنتخبة إدارتها ومجالس العمومية وجمعياتهم
 هنـاك  ويكون الأداء يتحسن حتى  الرقابية، والأجهزة الشعبية المجالس

 تمويل في استخدامه يمكن للدولة  العامة الموازنة إلى منها محول فائض
 .والإنتاجية الإنتاج في قوي تحسن على بناء الجديد الأجور نظام

 أن حيـث  وشركاتهم، الرأسماليين كبار من الضرائب تحصيل في الجدية •
 الضـريبية  المتـأخرات  مـن  هـات الجني من المليارات عشرات هناك
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 عمليـات  لىإ إضافة سابق، موضع في أشرنا كما للدولة عليهم المستحقة
 المسـتحقة  الضـرائب  من الأكبر الجانب تحصيل عن وتغاضي تساهل

 %5 عن تقل ضريبية معدلات سوى يدفعون لا الذين العملاء كبار على
 الوثائق خلال من وذلك القانون، فرضها التي %20 من بدلا المتوسط في

 المركـز  عن الضريبية، العدالة بعنوان صدر حديث كتاب في المنشورة
 فـي  بأجر العاملين بأن علما والاجتماعية، الاقتصادية للحقوق المصري

 اقتطاع يتم الحكومي والجهاز الاقتصادية والهيئات والعام الخاص القطاع
 لرئيسـي ا الـدافع  هـم  الموظفـون  ليصبح المنبع، من منهم الضرائب
  .الأثرياء الرأسماليين كبار وليس للضرائب

 الشـرائح  وتعـدد  التصاعد قاعدة لمراعاة الحالي الضرائب قانون تعديل •
 كأسـس  الدخول، من المختلفة المستويات مع متناسبة بصورة الضريبية

 من بدلا الرأسمالية، البلدان في الضريبية للعدالة عليها ومتعارف راسخة
 وبـين  الأثرياء الرأسماليين كبار بين يساوي الذي لحاليا الفاسد القانون
 الـدخول  كل على %20 مستوى عند الضريبة معدل في الوسطى الطبقة

 دخـل  وصـل  لو حتى ثابتا ويظل السنة في جنيه ألف 40 عن تزيد التي
 فـي  التعلـل  يمكن ولا .العام في مليارات عدة إلى الشركة ربح أو الفرد

 لاسـتنهاض  ضـروري  ذلك بأن العليا ريحةالش على الضرائب تخفيض
 الرأسمالية الدول لأن الأجنبية، الاستثمارات وجذب المحلية الاستثمارات

 أكثـر  ضريبية نظم لديها الهدف، نفس بتحقيق المعنية والمتقدمة النامية
 لبيانات ووفقا .مصر في به المعمول الفاسد الضريبي النظام من اعتدالا

 فـإن  ،)2009( العـالم  في التنمية مؤشرات عن هتقرير في الدولي البنك
 عـام  من  الفترة خلال للأفراد للدخل العليا الشريحة على الضريبة معدل

 هولنـدا،  فـي  %52 و الدانمرك، في %62 بلغ ،2008 عام إلى 2006
 والصين وألمانيا أستراليا من كل في %45 و والنمسا، بلجيكا في 50%

 كـل  في %40و سلوفينيا، في %41 و البرتغال، في %42 و وكرواتيا،
 %37 و وفيتنـام،  إفريقيا جنوب وجمهورية وبريطانيا وبولندا شيلي من
 المتحـدة  الولايـات  من كل في %35 و  المجر، في %36و تايلاند، في

 الجنوبيـة،  وكوريـا  وباكسـتان  وإندونيسيا وتركيا وإيران والأرجنتين
  .فنزويلا في %34و
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 البورصـة  في التعاملات على %0.5 دحدو في صغيرة ضريبة فرض •
 سـتوفر  الصغيرة الضريبة وهذه .العالم في البورصات غالبية تفعل كما
 فيهـا  والمتعاملين البورصة مصلحة في وستكون .جنيه مليارات 5 نحو
 الأجانب ينزحه ما تقليل وإلى المضاربات سخونة تهدئة إلى ستؤدي لأنها
 يسـهلها  التي المضاربة هو طفيلي نشاط خلال من مصر من أموال من

 لفـرض  ضـرورة  هناك فإن كذلك .التعاملات على ضرائب وجود عدم
 تـتم  حيث عام كل نهاية في البورصة في المتعاملين أرباح على ضريبة
 علـى  ليدفعوا الربح، أو الخسارة لبيان للمتعاملين المالي المركز تسوية
 يـدفعها  التي الضرائب غرار على %20 نسبتها ضريبة أرباحهم صافي

 ضريبة وفرض والصناعية، التجارية المشروعات أصحاب المستثمرين
 فـي  حققوهـا  التـي  لربـاحهم  الأجانب المستثمرين تحويل على مماثلة

 .الخارج  إلى البورصة
 دعـم  صورة في والحديد والأسمدة الأسمنت لشركات المقدم الدعم إلغاء •

 .الشـركات  تلـك  لكهاتسـته  التي والكهرباء والسولار والمازوت الغاز
 إنتاجهـا  تبيع أخرى شركات أية عليه تحصل الذي المماثل الدعم وإلغاء

 مبرر يوجد ولا استغلالية احتكارية أرباحا تحقق لأنها العالمية، بالأسعار
 الغازيـة  أو النفطيـة  الطبيعيـة  الثـروة  لإعطائها اقتصادي أو اخلاقي

 لهـم  تبيـع  وهـي  فضةمنخ بأسعار بالتساوي مصر أبناء لكل المملوكة
 وهـذا  .الحالات من الكثير في منها بأعلى أو العالمية بالأسعار منتجاتها
 تمـول  أن يمكنها جنيه، مليار 20 عن يقل لا ما يوفر أن يمكن الإجراء

 الأجـور  نظام وتغيير للأجر الأدنى الحد رفع متطلبات من رئيسيا جانبا
 نحو الرسمية، للبيانات وفقا غبل قد وحده البترولية المواد دعم وكان .كلية

 في جنيه مليار 33.7 إلى وانخفض ،2008/2009 عام جنيه مليار 58.6
 المـالي  العـام  فـي  الارتفاع سيعاود لكنه ،2009/2010 عام موازنة
 النفط، اسعار صعود ظل في جنيه مليار 67.7 نحو ليبلغ  2010/2011

 يذهب التي رباءالكه دعم مخصصات جنيه مليار 6.3 نحو إليها ويضاف
 أيا الاقتصادية ومؤسساتها الكبيرة الرأسمالية الطبقة إلى منها كبير جزء
  .نوعها كان
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 للثـروة  عادلة أسعار لوضع الأخرى للدول الغاز تصدير اتفاقيات تعديل •
 عادلة أسعار وضعت ولو .بالتساوي الشعب أبناء لكل المملوكة الطبيعية

 مليـار  15 قرابـة  سيضيف ذلك فإن وأسبانيا، لإسرائيل المصدر للغاز
 أسـعار  تزايد مع للتصاعد قابلة السنة في العامة للموازنة كإيرادات جنيه

 معاديـة  دولة والأولى وأسبانيا، إسرائيل لدعم تذهب أموال وهي الغاز،
 دولـة  والثانيـة  مصر، في نظيره ضعف 11 من أكثر فيها الفرد ودخل
 فـي  نظيـره  ضعف 19 يبلغ لدخلا من فيها الفرد ونصيب الثراء شديدة
 .مصر

 فرضـت  التي الضريبة لأن الأسمنت، محاجر على الضرائب مضاعفة •
 مـع  بالمقارنة للغاية صغيرة ضريبة تزال ما الشركات، هذه على أخيرا

 في المملوكة الأسمنت شركات تحققها التي الضخمة الاحتكارية الأرباح
 وخمسـون  مائة قيمتها ضريبة فرض تم ولو .للأجانب الساحقة غالبيتها

 التكلفـة  أن حقيقـة  ظل في )جنيها 150( طن كل عن الأقل على جنيها
 تبيعه بينما جنيهات 210 عن تقل الضريبة هذه فرض قبل للطن الراهنة

 اسـتغلالية  احتكاريـة  أرباحا محققة جنيها 550 بنحو الأجنبية الشركات
 5.5 حـدود  فـي  ستكون الضريبة هذه حصيلة فإن ردعها، يتم ان دون
 الأسـمنت  أسـعار  رفع الشركات تلك تستطيع ولن .العام في جنيه مليار
 الحـد  تشـكل  التـي  العالمية الأسعار من بأعلى إنتاجها تبيع لأنها سواء

 أن يمكنها الدولة لأن أو فيه، التحرك يمكنها الذي السعري للمدى الأعلى
 ـ الوضـع  لتخفيـف  للأسمنت ورابحة جديدة مصانه تنشيء  اريالاحتك

 لأسـمنت  مـن  والمجتمـع  الدولة باحتياجات وللوفاء الأجنبية للشركات
  .معتدلة بأسعار

 الاحتكـار  رأسـها  وعلى المختلفة وأسبابه المنطقي غير الغلاء مكافحة •
 المسـتهلكين  حمايـة  تعزيـز  على والعمل الاستيراد، واحتكار الإنتاجي

 والمسـتوردة  يةالمحل للسلع الحكومة توفير خلال من الحقيقية وأجورهم
 شـعبية  لرقابـة  وتخضع ونزيه كفء بشكل تدار حكومية مجمعات في

 الأسـعار  عن بعيدا معتدلة،  بأسعار السلع وتبيع صارمة، ومحلية عامة
 بمـا  والتجـارة،  الإنتاج مجال في المحتكرون يفرضها التي الاستغلالية
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 فـي  زيـادة  إلـى  تؤدي سوف الإسمية الأجور في زيادة أي أن يضمن
 .العاملين معيشة مستويات وفي الحقيقية لأجورا
 الجديـد  الأدنـى  بالحد الإلتزام فإن الخاص، القطاع في للعاملين بالنسبة •

 مـن  العمل أرباب يجبر سوف القدامى، العاملين أوضاع وبتسوية للأجر
 لأي يعرضـهم  لـن  لكنه معتدلة، ربح بمعدلات القبول على الرأسماليين

 علاقـات  أساس على العمل يريد لمن حقيقية ةأزم يمثل لن وهو خسارة،
 آليـة  سيشـكل  للأجر الجديد بالنظام الإلتزام وهذا .وأخلاقية عادلة عمل

 وأرباب العاملين بين الإنتاجية العملية في المضافة القيمة توزيع لتحسين
 النمـو  حـوافز  وعلى الفعال الطلب على الإيجابية تأثيراتها بكل العمل،

 الـبعض  ثـروات  تضخم من وبدلا .الاقتصاد في صلالمتوا الاقتصادي
 العـاملين  فيه يعاني وقت في المليارات، وعشرات المليارات إلى لتصل
 العيش، شظف من الثروات تلك وخلقوا الإنتاج عجلة أداروا الذين لديهم
 مـن  درجة سيحقق الخاص القطاع في الجديد الأجور بنظام الإلتزام فإن

 الاجتمـاعي  الـدفاع  ضـرورات  ومع لدستورا روح مع تتوافق العدالة
 .المجتمع في والاستقرار والسلام

 المضافة القيمة توزيع تعديل على قائما الأجور نظام إصلاح يكون وعندما
 وتعـديل  الضرائب، ونظم الأجور نظام خلال من العمل وأرباب العاملين بين

 لـن  لإصلاحا هذا فإن العاملين، بين حكمها في وما الأجور مخصصات توزيع
 إصـدار  خـلال  مـن  التمويل يتم لم طالما للاقتصاد، تضخمية قوة أي يضيف
 فـي  مندمجـة  دولة مصر أن كما .الإصلاح هذا لتمويل النقد أوراق من المزيد

 تحميلهـا  بعـد  الدولية الأسواق في السلع أسعار فإن وبالتالي العالمي الاقتصاد
 أو المحليـة  الرأسـمالية  تستطيع لا سعريا سقفا تشكل والتأمين، النقل بتكاليف
 التحـول  سيتم ذلك حدث إذا لأنه عنه، الأسعار رفع مصر، في العاملة الأجنبية

 الدولـة  كانـت  لـو  خاصة الخارج، من الاستيراد إلى تنتجه ما استهلاك عن
 المحليـة  الرأسـمالية  مع متواطئة وليست المستهلكين لحماية ومستعدة حاضرة

 والقدرة والمنافسة المرونة من درجة توفرت لو أو مصر، في العاملة والأجنبية
 والأجنبية المحلية الرأسمالية من عراقيل أو لأذى التعرض دون الاستيراد على

 فـإن  حـال  أيـة  وعلـى  .شكلتها التي الاحتكار وعصابات مصر في العاملة
 طبيعـة  عـن  تعبيرا ستكون الأجور، نظام إصلاح بتمويل المتعلقة الاختيارات
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 مـن  وموقفهـا  جهـة  من العاملين حقوق ومن العدالة قيمة من الحكومة فموق
 مـن  وموقفهـا  أخرى، جهة من الطفيلية والنشاطات والمحتكرين العليا الطبقة

 فـي  الحقيقي والنمو الاستثمار وحفز الفعال الطلب لتنشيط الفعلية الضرورات
 لتوزيـع  فعالة آليات ظل في المواطنين معيشة مستويات لرفع كأساس الاقتصاد

 .للأجور عادل نظام مقدمتها في يأتي عادلة بصورة الدخل
 السنوية والتغيرات للأجر الأدنى الحد تطبيق بفرض الدولة قيام فإن وللعلم

 للدولـة  حق هو الخاص، القطاع على للتضخم، المقابلة السنوية والعلاوات فيه
 الدخول توزيع في لةالعدا من أدنى حد ولتحقيق الاجتماعي، الاستقرار لضمان

 فـي  خلقـه  يـتم  الذي القيمة فائض أي المضافة القيمة توزيع أو المجتمع، في
 إقرارهـا  فإن والخبرة، للأقدمية المقابلة السنوية العلاوات أما .الإنتاجية العملية
 تؤخـذ  ان علـى  والحكومة، والنقابات العمل أرباب بين بالتفاوض يتم ان يجب

   .إرشادي كمعدل لديها للعاملين الدولة قررتها التي المناظرة العلاوة
 العـلاوات  وتحديد إصلاحه وكيفية الأجور لنظام العامة المناقشة عن وبعيدا

 مـايو  شهر في %10 بنسبة الدولة قررتها التي العلاوة تحديد عملية فإن السنوية،
 لهـا خلا مـن  يتم التي للآلية نموذج لأنها عندها، التوقف تستحق ،2010 العام من

  ..المعاشات وأرباب العام والقطاع بالدولة للعاملين الحقيقية الأجور تخفيض
  

  نموذج للكيفية التي يتم بها تخفيض الأجور الحقيقية 2010علاوة مايو  -ح
، الانحياز الاجتماعي 2010جسدت عملية تحديد علاوة الأجور في مايو 

ك العـلاوة بنسـبة   للحكومة ضد العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تحددت تل
.  مليار جنيه 1.9مليار جنيه، أي نحو  19من الأجور الأساسية البالغة % 10

 مـن  حفنـة  كدعم جنيه مليارات )4( أربعة الدولة تمنح أن المعقول غير ومن
 الـدعم  قدم إذا منهم كل نصيب سيكون السلطة، مراكز من القريبين المصدرين

 كل نصيب وسيكون المتوسط، في صدرم لكل جنيه مليون 40 نحو منهم، لمائة
 تـدفع  أن تستكثر ثم مصدر، 400 لـ الدعم قدم إذا جنيه، ملايين 10 نحو منهم
 فـي  يعملـون  وموظف عامل مليون 5.3 لنحو المتدنية الدخول لتحسين مثلها

 الدولـة  لحيوية المهمة العناوين أحد هو الجهاز هذا أن رغم الحكومي، الجهاز
  .العكس أو ونزاهتها، وكفاءتها
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 الأجـور  نظـام  إصلاح الدولة تستكثر أن ايضا المنطقي غير من أنه كما
 يكفـي  الـذي  المستوى إلى لأجورهم الأدنى الحد ورفع  جهازها في للعاملين
 بـه  يطالـب  لمـا  وفقـا  ولأسـرهم،  لهـم  كريمـة  حياة من أدنى حد لتحقيق

 للأجـور  ميالقو المجلس به يطالب ما حتى أو العمال ممثلي أو المتخصصون
 نحـو  الدولـة  فيـه  تدفع وقت في التنفيذ، واجب يكون أنه المفترض من والذي
 مليـار  6.3 قيمته دعم إلى إضافة البترولية، للمنتجات كدعم جنيه مليار 67.7
 دعـم  صورة في العليا للطبقة العظمى غالبيته تذهب دعم وهو للكهرباء، جنيه
 إنتـاج  كمدخلات تستخدمها التي باءوالكهر والسولار والبنزين والمازوت للغاز

 حصـة  تقتصر بينما الوسطى، للطبقة منه يسير جزء ويذهب الآلات، لإدارة أو
 الفقيرة منازلهم في والكهرباء البوتجاز من المحدود استهلاكهم على منه الفقراء

   .أصلاً الاستهلاك والمحدودة
ستثمار ورغم أن الحكومة قد كررت حديثها عن أن زيادة مخصصات الا

على حساب العلاوة سيساعد على خلق فرص عمل جديدة، إلا أنها لم تجـرؤ  
على إعادة ترديد المسخرة التي أطلقها وزير الماليـة فـي تبريـر العـلاوة     

من الأجر الأساسي أيضاً في العـام المـالي   % 10الصغيرة المحددة بنسبة 
مخصصـات  ، عندما قال أن كل مليار جنيه سيتم اقتطاعه من 2009/2010

 100(العلاوة، سيتم استخدامه في بناء استثمارات تؤدي لتوظيف مائة ألـف  
ولأن . آلاف جنيه كتكلفة لكل فرصة عمـل  10عامل وموظف، بواقع ) ألف

، بلغـت  2007/2008قيمة الاستثمارات العامة والخاصة المنفذة فـي عـام   
فرصـة العمـل    مليار جنيه، فإنها وفقا لتقديرات وزير المالية لتكلفة 199.5

مليون فرصة عمل،  19.95بعشرة آلاف جنيه، كان من المفترض أن تخلق 
أي تكفي لحل مشكلة البطالة في مصر والدول العربية كلها في عام واحـد،  
لتبدأ مصر بعد ذلك في حل مشكلة البطالة في الدول الصديقة وفـي العـالم   

بلغ تكلفة فرصـة  عموما من خلال استيعاب العاطلين لديهم في مصر التي ت
  !!العمل فيها عشرة آلاف جنيه

مليار دولار من الاستثمارات العامة  199.5لكن الواقع يشير إلى أن الـ 
ألف فرصة  900، لم تخلق سوى 2007/2008والخاصة التي تم إنفاقها عام 

عمل جديدة وفقا للبيانات الرسمية، بما يعني ان تكلفة خلق فرصة عمل جديدة 
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ضعف  22لف جنيه وفقا للبيانات الحكومية نفسها، أي أكثر من أ 221.7تبلغ 
  ! الرقم الذي ذكره وزير المالية الكثير الطرائف والعجائب

والحقيقة أنه آن الأوان لإعادة الاعتبار لجهاز الدولة من خلال تحديثـه  
من زوايا التدريب والتعليم والميكنة وتسهيل الإجراءات واختصارها، لإنجاز 

مواطنين والمستثمرين بشكل سريع، ووضع نظـام جديـد وعـادل    مصالح ال
للأجور في هذا الجهاز وتمويل العلاوات العادلة من خلال تـدبير المـوارد   

  .على النحو الذي أشرنا إليه آنفاً
  

غالبية الـدعم والتحـويلات للطبقـة الرأسماليـة والفتـات للفقـراء  -2
  والطبقة الوسطى 

مشروع الموازنة العامة للدولة، تبدأ الحكومة في كل عام عندما يتم تقديم 
في الحديث عن ضخامة مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية، رغم أن 
مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحـويلات، حيـث بلـغ إجمـالي     
مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامـة للدولـة للعـام المـالي     

مـن النـاتج   % 8.4يار جنيه، توازي نحو مل 115.92، نحو 2010/2011
. مليار جنيه 1378المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 

، سنجد أن مصر من أقل بلدان العالم في الإنفاق علـى  1وإذا نظرنا لجدول 
  . الدعم والتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  
  1جدول 

من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي في  الدعم والتحويلات كنسبة
  دول مختارة لغرض المقارنة مع مصر

الدعم والتحويلات   
كنسبة من الإنفاق 

  العام

إنفاق الحكومة 
المركزية كنسبة من 
 الناتج المحلي الإجمالي

الدعم والتحويلات 
كنسبة من الناتج 
  المحلي الإجمالي

1995  2008  1995  2008  1995  2008  

  %6.8  00  %11.4  00  %60  00  لصينا
  %11.7  00  %23.9  00  %49  00  الجزائر
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الدعم والتحويلات   
كنسبة من الإنفاق 

  العام

إنفاق الحكومة 
المركزية كنسبة من 
 الناتج المحلي الإجمالي

الدعم والتحويلات 
كنسبة من الناتج 
  المحلي الإجمالي

1995  2008  1995  2008  1995  2008  

  %25.6 %24.5  %36.5  %38.2  %70  %64  الدانمرك
  %24.3 %33.9  %33.8  %49.9  %72  %68  فنلندا
  %27.5 %28.1  %44.4  %47.6  %62  %59  فرنسا
  %23.8 %25.9  %29  %38.6  %82  %67  ألمانيا
  %26.1 %25.9  %40.1  %48  %65  %54  إيطاليا

  %10.8  %9  %18.6  %14.3  %58  %63  كوريا الجنوبية
  %10.8  00  %30.1  00  %36  00  المغرب

  %3  00  %17.8  00  %17  00  قطر
  %13.6  00  %21.3  00  %64  00  روسيا
  %20.8 %15.6  %26.3  %37.1  %79  %42  أسبانيا
  %12.5 %10.2  %30.4  %28.4  %41  %36  تونس
  %9.4  00  %22.8  00  %41  00  تركيا

  %21.8  %23  %42.8  %40.4  %51  %57  يطانيابر
  %13.6  00  %22.7  00  %60  00  أمريكا

  %8.8  %4.8  %16.2  %14.4  %54  %33  الهند
ــن : المصــدر ــت وحســبت م  World Bank, World Developmentجمع

Indicators 2010, p. 266-268. 

  
لكن الأهم من تدني الإنفاق على الدعم والتحويلات، هـو هيكـل هـذا    

ق الذي يوضح أن الغالبية الساحقة منه تُخصص عمدا للطبقة الرأسمالية الإنفا
  . الكبيرة وليس للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى كما هو مفترض
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دعم المواد البترولية والطاقة يتزايد لمصلحة الطبقة العليا وهنـاك جـزء كبـير  - أ
  فأين تذهب مخصصاته؟) غير حقيقي(حسابي 

م المواد البترولية، لابد من الإشارة غلى أنـه أحـد أكبـر    قبل تناول دع
الألغاز في الموازنة العامة للدولة، لأن غالبيته الساحقة عبـارة عـن دعـم    
حسابي وليس دعما حقيقيا، لأن الدعم الحقيقي هو الفارق بين تكلفـة إنتـاج   

ى مـن  السلعة أو الخدمة أو تكلفة استيرادها، وبين سعر بيعها للمستهلكين بأدن
هذه التكلفة، في حين أن تكلفة إنتاج النفط ومنتجاته في مصر أقل من سـعر  

ويقـاس الـدعم لـدى    . البيع للمستهلكين بكثير، أي أن هناك ربح وليس دعم
الحكومة بالفارق بين أسعار النفط ومنتجاته في الأسواق العالمية، وأسعار بيع 

يقتصر علـى المنتجـات    ومثل هذا الدعم. تلك المنتجات في السوق المحلية
أما الغالبية الساحقة المنتجة والمكررة محليـا،  . البترولية والغازية المستوردة

بما أن : ويبقى السؤال. فإن الدولة تحقق ربحا من ورائها، ولا تدفع لها دعما
الحكومة تسجل في نفقاتها دعما لكل المواد البترولية، فأين تذهب مخصصات 

قي وما هي المجالات التي تُنفق فيها فعليا والتي لا يعلـم  هذا الدعم غير الحقي
  بها الشعب أو نوابه؟   

تشير بيانات تقريـر لجنـة الخطـة والموازنـة عـن موازنـة عـام        
مليـار   67.7، إلى أن دعم المنتجات البترولية سـيرتفع إلـى   2010/2011

 ـ 62.7، ونحو 2009/2010مليار جنيه عام  57.1جنيه، مقارنة بنحو  ار ملي
، ونحو 2007/2008مليار جنيه عام  60.3، ونحو 2008/2009جنيه عام 

 6.3وإذا أضفنا دعم الكهرباء وقـدره  . 2006/2007مليار جنيه عام  40.1
مليار جنيه إلى هذه المخصصات، فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل 

وضمن تفاصيل توزيـع  . 2010/2011مليار جنيه في موازنة  74إلى نحو 
مليار جنيه تذهب لدعم السـولار، ونحـو    31.9المواد البترولية، هناك دعم 
مليارات جنيه لـدعم البنـزين،    10مليار جنيه لدعم البوتجاز، ونحو  13.3
مليـار جنيـه لـدعم     5.2مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعي، ونحو  6.9ونحو 

لمـواد   وهذا الدعم الكبير. مليار جنيه لدعم الكيروسين 0.4المازوت، ونحو 
الطاقة يذهب في معظمه إلى الرأسمالية الكبيرة من مالكي شـركات الحديـد   
والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وكل الشركات المستهلكة للطاقـة بكثافـة،   

وكان من الممكن قبول . إضافة إلى المعدات والآلات ووسائل النقل والمخابز
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بأسعار منخفضة تتناسب  مثل هذا الدعم، لو كانت تلك الشركات تبيع إنتاجها
مع ما تتلقاه من دعم ومع مستويات الأجور والدخول في مصر، لكنها تبيـع  
إنتاجها بالأسعار العالمية وتزيد عليها كثيرا كما يحـدث بالنسـبة للأسـمنت    
والحديد والأسمدة، ليس لضرورة المنافسة، ولكن لتحقيق أرباح استثنائية من 

يات غالبية تلك الشركات التي تحقق أرباحـا  دم هذا الشعب تشهد عليها ميزان
بالغة الارتفاع حتى بعد التلاعب الذي يحدث في الكثير منها لتقليل الأربـاح  

وليس من المنطقي أن يقدم الشعب المصـري  . وتخفيض مدفوعات الضرائب
ومـن  ) الـنفط والغـاز  (لتلك الشركات، طاقة مدعومة من موارده الطبيعية 

منتجة للطاقة التي أقامها في عهود وفترات سابقة مثـل  مشروعاته العملاقة ال
المحطة الكهرومائية لسد مصر العالي، أو محطات الكهرباء التي تعمل بالنفط 
والغاز، ثم تقوم هي باستغلاله ببيع منتجاتها بأسعار بالغة الارتفاع لا علاقـة  

  .ة الدناءةلها بتكلفة الإنتاج، لتحقيق أرباح احتكارية استغلالية بدرجة عالي
  

  تراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية -  ب
مليار جنيه  21.1بالمقابل، تراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 

 13.6، إلـى  2009/2010مليار جنيه عـام   14.1، إلى 2008/2009عام 
وضمن تفاصيل دعم السلع التموينيـة هنـاك   . 2010/2011مليار جنيه عام 

السكر والزيت والخبز، وانخفاض كبير في دعـم الأرز  زيادة طفيفة في دعم 
والحقيقة أن . في دعم الشاي% 45قيمته مليار جنيه تقريبا، وانخفاض بنسبة 

دعم السلع التموينية هو الذي يتوجه للفقراء والشـرائح الـدنيا مـن الطبقـة     
هو الذي شهد ذروة ارتفـاع أسـعار    2007/2008وإذا كان عام . الوسطى

ئية وضمنها المواد الداخلة في السلع التموينية والخبز، ثم تراجعت السلع الغذا
أسعارها بعد ذلك وبالذات بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكيـة  

، فإن ارتفـاع مخصصـات الـدعم فـي عـام      2008والعالمية في سبتمبر 
، يبدو غريبا، والتفسير المرجح لـه هـو أن وزارة التمـوين    2008/2009

ترت المواد التموينية من مستوردين ومضاربين اشتروا تلك السـلع فـي   اش
ذروة ارتفاع أسعارها وأصروا على بيعها بأسعار مرتفعة لتعـويض السـعر   

وهـذا الأمـر   . الذي اشتروها به مع تحقيق هامش الربح الذي اعتادوا عليه
اء يطرح مرة أخرى ضرورة قيام الحكومة باستيراد المواد التي تحتاجها سو
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فيما يتعلق بالسلع التموينية أو أية سلع أخرى، بصورة مباشرة دون وسـطاء  
  . أو سماسرة ممن يقتاتون على المال العام وامتصاص دم الشعب

والحقيقة أنه ليس هناك ما يبرر أن تعتمد الحكومة على تجار سماسـرة  
يستوردون لها ما تحتاجه، علما بأن تفاوض الحكومة بصورة مباشـرة مـع   

موردين يمكن أن يمنحها شروطا أفضل في السـعر عنـد نفـس مسـتوى     ال
وفي كل الأحوال فإنه لابد للجان المشتريات المباشـرة أن توضـع   . الجودة

تحت رقابة صارمة من مجموعة رقابة برلمانية تتغير سنويا وتضم ممثلـين  
أو خبراء من كل الأحزاب لضمان فعالية الرقابة، فضلا عن ممثلي الجهـات  

ويجب أن يكون تطور أسعار السلع التي يتم شرائها، واضحا أمـام  . قابيةالر
الجميع من خلال بيانات من بورصات السلع والموردين الرئيسيين حتى يـتم  
التأكد من عدم وجود تلاعب في الأسـعار أو تحايـل لنهـب المـال العـام      

بـة  وتتبدى أهميـة مراق . المخصص لشراء السلع التموينية أو أية سلع أخرى
أسعار شراء السلع التموينية وكل المشتريات الحكومية عمومـا مـن خـلال    
أسعار السلع المعلنة في بورصات السلع الرئيسية، من أن أسعار اللحوم فـي  
الأسواق الدولية تتراوح بين دولار واحد، ودولارين للكيلوجرام، بينما تبـاع  

لسـعر الـذي تـم    تلك اللحوم المستوردة في مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف ا
  !!  استيرادها به

   
دعم الصادرات يتجاوز مجمـوع دعـم المـزارعين والأدويـة والتـأمين الصـحي  -  ت

  وتنمية الصعيد وإسكان محدودي الدخل
مليـارات جنيـه فـي موازنـة      4استمر دعم الصادرات عند مستوى  

، رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه من عدم وجـود قواعـد   2010/2011
ومن أن حفنة من المصدرين أصحاب النفوذ السياسـي وبعـض    واضحة له

الرأسماليين المتعاونين مع نظرائهم الإسرائيليين في مناطق الكويز، هم مـن  
مليـون   200وبالمقابل بلغت قيمة دعم تنمية الصعيد نحـو  . يحصلون عليه

جنيه، ودعم إسكان محدودي الدخل مليار جنيه، ودعـم الأدويـة والتـأمين    
مليون جنيه، ودعم المزارعين والحاصلات الزراعية نحو  421حو الصحي ن

أي أن الدعم الذي تحصل عليه حفنة من المصدرين النافذين . مليار جنيه 2.2
سياسيا تزيد عن دعم الفلاحين والأدوية والتأمين الصحي وإسكان محـدودى  
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ة الدخل وتنمية الصعيد، وهو نوع من التعدي الفظ على الحقـوق الاقتصـادي  
والاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية الكبيرة، ويالها 

  !!من عدالة
  

  !دعم إسكان محدودي الدخل يتراجع ويذهب للرأسمالية الكبيرة -  ث
مليار جنيه  1.3تراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل من  

العام المالي  مليار جنيه في موازنة 1، إلى 2009/2010في العام المالي 
والأسوأ من هذا الانخفاض %. 23.1، بنسبة انخفاض قدرها 2010/2011

في المخصصات، هو أن هذا الدعم يذهب للرأسماليين من أصحاب الشركات 
الخاصة التي تنفذ المشروع وليس للمستفيدين الذين هم أيضا ليسوا من 

سعر عشرة فقد تم منح الأراضي لرجال الأعمال ب. محدودي الدخل أصلاً
جنيها للمتر بالمرافق، مع  70جنيهات للمتر بدون المرافق، أو بسعر ) 10(

على كل وحدة سكنية ) ألف 15(دعم حكومي قدره خمسة عشر ألف جنيه 
% 20ويتم البناء على . جنيه لكل متر 238مترا مربعا، بواقع  63مساحتها 

نا انه قد تم وإذا افترض. من المساحة المخصصة لهذا النوع من الإسكان
ألف جنيه، فإنه يتم  70تخصيص ألف متر لهذا الغرض قيمتها بالمرافق 

 63متر، أي ثلاث شقق في الدور الواحد مساحة الشقة  200البناء على 
رجال  مترا، وإذا تم البناء دورين فقط بدون استخدام الحديد كما يفعل أحد

الأعمال المشاركين في المشروع، فإن نصيب كل شقة من تكلفة الأرض 
جنيه للمتر، عبارة  650وإذا أضفنا إليها . ألف جنيه11.7بالمرافق يصبح 

عن تكاليف البناء بلا حديد تسليح والتشطيب الكامل بالمستويات التي يتم بها، 
لدعم الذي قدمته ألف جنيه، وبعد خصم ا 52.65فإن سعر الشقة يصبح نحو 

ألف جنيه لكل شقة، فإن تكلفة الشقة تصبح  15الدولة في صورة نقدية تبلغ 
، فإن سعر الشقة %20ألف جنيه، وبإضافة معدل ربح يبلغ  37.65نحو 

 . ألف جنيه 45.2يصبح نحو 
لكن رجل الأعمال الذي يبني بهذه الطريقة يبيعها في حالة الدفع الفوري 

من سعر % 147ي أنه يحقق معدل ربح يبلغ نحو ألف جنيه، أ 93بسعر 
التكلفة الفعلية والمحسوبة وفقا لأعلى مستويات ممكنة للتكلفة في مثل هذا 

ومثل هذا المعدل البالغ الارتفاع للربح لا يوجد إلا في . النوع من البناء
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الاقتصاد الأسود، أو نتيجة الاحتكار وأسعاره الاستغلالية، أو في صفقات 
كات القطاع العام بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي ضمن عمليات شراء شر

الفساد المالي والإداري ونهب المال العام التي تحدث في عمليات الخصخصة 
  . في مصر وفي الكثير من بلدان العالم

أما في حالة استخدام الأراضي في بناء أربعة أدوار مع استخدام الحديد 
 5.8كلفة الأرض بالمرافق تصبح حوالي في البناء، فإن حصة كل شقة من ت

ألف جنيه  47.25ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة بناء وتشطيب كل شقة نحو 
جنيها للمتر، ويضاف إليها حصة كل شقة من ثمن الأرض  750بواقع 

ألف جنيه، وبخصم الدعم الذي تدفعه الدولة،  53.1ليصبح المجموع نحو 
، يصبح %20ه، وبإضافة ربح معدله ألف جني 38.1تصبح تكلفة الشقة نحو 
ألف  103لكن سعر البيع الفعلي يبلغ . ألف جنيه 45.7السعر المفترض نحو 

، وهو بدوره معدل بالغ الارتفاع %170جنيه، بما يعني أن معدل الربح يبلغ 
ويعبر عن حالة من الاستغلال الاحتكاري للشباب والفقراء والاستغلال الأسوأ 

  .كان تلك الفئات بتكلفة ممكنة بالنسبة لهملبرنامج الرئيس لإس
والغريب أن هذا البرنامج من برامج الرئيس لإسكان الفقراء والشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى، هو الذي توسع بصورة هائلة على حساب برنامج 
إبني بيتك، وبرنامج إسكان الشباب، رغم أنه يعد من أعلى البرامج وأكثرها 

ع الوحدات المبنية من خلاله، وهو يحقق مصلحة رجال مبالغة في سعر بي
الأعمال ولا يقدم سكنا للفقراء أو الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى أي 
غالبية الشعب، ولكنه يقدم سكنا للشرائح الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى، 
باستخدام دعم من المفترض أنه مخصص لإسكان محدودي الدخل والشباب، 

  . هب كلية للشركات الرأسمالية التي تقوم بتنفيذهلكنه يذ
لكن هذا الاستغلال السيء للمشروع من قبل رجال الأعمال الذين تعودوا 
على معدلات أرباح احتكارية، لا ينفي الأهمية البالغة للمشروع، وهو ما 
يطرح ضرورة تغيير آلية تنفيذ المشروع واستبعاد رجال الأعمال المستغلين 

وربما لو أوكل التنفيذ لهيئة مكونة من مهندسين واستشاريين . تنفيذه نهائيا من
ينتمون لمختلف الأحزاب التي يوجد لديها مثل هؤلاء الخبراء المشهود لهم 
بالنزاهة والكفاءة والإخلاص للوطن والمعنيين بحل مشاكل أبنائه وليس 

لرئيس التربح الاستثنائي والاحتكاري على حسابهم وعلى حساب برنامج ا
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لحل مشكلة السكن، لأمكن تحقيق هدف الرئيس بإتاحة السكن للفقراء والطبقة 
الوسطى بأسعار معقولة وبمعدلات ربح معتدلة تتيح للمشروع الاستمرار 

  . والتوسع كآلية لإسكان الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى
، بسعر "بيتك ابني"كما انه من الممكن أيضا، ان يتم التوسع في برنامج 

ألف جنيه لكل شقة يتم بنائها،  15جنيها للمتر بالمرافق، مع منحة قدرها  70
كآلية مباشرة لحل مشاكل الإسكان للشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة 

أما الفقراء فإنه لا بديل لهم عن برنامج البناء بأسعار معقولة . الوسطى
يلة لتمكينهم من السكن كحق ومدعومة والتقسيط بدون فوائد على فترات طو

أساسي للمواطنين لدى دولة تدرك مسئوليتها الاجتماعية ومسئوليتها عن 
الاستقرار والقيم الاجتماعية والأخلاقية الإيجابية، علما بأن البنك الدولي يقدم 
للدول الفقيرة قروضاً ميسرة بفوائد بالغة التدني أو بدون فوائد في بعض 

د قد تصل إلى أربعين عاما، والدولة أولى بأن تقوم الحالات، مع آجال سدا
بنفس الدور مع الفقراء من أبنائها إلى أن تنهي فقرهم من خلال سياسات 
تحقق العدالة الاجتماعية عبر تشغيل العاطلين لتمكينهم من كسب عيشهم 
بكرامة، وتأسيس نظام جديد وعادل للأجور، ونظام متوازن للضرائب، 

يلات الاجتماعية والدعم الموجه أساساً للفقراء وليس للطبقة ونظام فعال للتحو
  . العليا كما هو حادث في الوقت الراهن

وفي كل الأحوال فإن نقطة البداية في تفعيل أي برنامج لإسكان الفقراء 
والطبقة الوسطى هي إيقاف إشراك رجال الأعمال المستغلين فيه نهائيا، 

نين مباشرة، أو تنفيذ المشروع من خلال وإعطاء الأرض ومنح البناء للمواط
هيئة قومية تضم المتخصصين من كل التيارات السياسية من المشهود لهم 
بالكفاءة والنزاهة والانتماء والرغبة في مساندة الفقراء والطبقة الوسطى 

  .  والأمناء على تطبيق برنامج إسكان الفقراء
د سلطة للهيئة الحكومية آليات تطبيق البرنامج أنه لا توج" طرائف"ومن 

المشرفة على المشروع، في تحديد أسعار الوحدات السكنية التي تقيمها 
شركات القطاع الخاص ضمن المشروع القومي للإسكان أو مشروع مبارك 

جنيهات  10للإسكان، بعد أن حصلت تلك الشركات على الأرض بسعر 
إضافة إلى خمسة جنيها للمتر بالمرافق،  70للمتر بدون مرافق أو بسعر 

وهذا الأمر هو نوع من العبث . عشر ألف جنيه عن كل وحدة تنشئها الشركة
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الذي يجعل قسما مهما من البرنامج الحكومي للإسكان مكرسا لخدمة شركات 
الإسكان وليس لتحقيق الهدف من البرنامج بتوفير السكن للفقراء ومحدودي 

ودة، وتتناسب أيضا مع التكلفة الدخل بأسعار معتدلة تتناسب مع دخولهم المحد
  . الحقيقية لتلك الوحدات السكنية

كذلك فإن الدولة التي من المفترض أن تشجع مواطنيها على الخروج من 
الوادي والدلتا إلى المدن الجديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية، لا يصح 

ي تلك المدن مطلقا أن تقوم بتحميل تكاليف البنية الأساسية والمرافق العامة ف
على أسعار الشقق السكنية فيها، لأن هذه التكاليف لا يتم تحميلها على أسعار 

. الشقق في المدن القديمة التي تتمتع بمستوى أعلى من المرافق والخدمات
كما أن تكاليف هذه المرافق والبنية الأساسية عموما، يتم تمويلها من 

ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، أو الإيرادات العامة التي يدفعها المواطنين ك
  .التي تعتبر حقوقا لهم مثل إيرادات الموارد الطبيعية والمشروعات العامة

ونظرا لأن بعض شركات كبار الرأسماليين التي دخلت في هذا المشروع 
تقوم باستخدام مقاولين من الباطن، فإن التكلفة تتزايد بلا مبرر، كما أن هذا 

الباطن هو في جوهره نوع من التجارة بالحصة التي  الاستخدام لمقاولين من
ومرة . حصلت عليها هذه الشركة أو تلك في المشروع القومي للإسكان

أخرى أعتقد أن التنفيذ الفعال للبرنامج القومي لإسكان الفقراء ومحدودي 
الدخل بالصورة التي تجعله يحقق الهدف منه، يحتاج إلى إعادة النظر في 

في هذا البرنامج، لإيقاف هذا الإشراك بصورة نهائية، على إشراك الشركات 
أن تلتزم الحكومة بتقسيم الأراضي المخصصة للمشروع وإقامة البنية 
الأساسية والمرافق الشاملة فيها مثلما يحدث في المدن القديمة في وادي النيل 
ودلتاه، مع إعطاء الأرض ومنح البناء للمواطنين مباشرة وفق شروط ملزمة 
من زاوية زمن التنفيذ ومواصفات البناء، مع وجود حضانة قومية ترعي 
هؤلاء المواطنين وترشدهم لكيفية تنفيذ المباني بأقل الأسعار، وترعى عددا 
كبيرا من صغار المقاولين وشباب المهندسين الذين يمكنهم ان يقوموا بالتنفيذ 

فقراء ومحدودي بأسعار معتدلة، بحيث تقدم هذه الهيئة، خدمة ورعاية لل
الدخل الذين يحصلون على الأراضي من الدولة في إطار هذا البرنامج، 
وتقدم خدمة لصغار المقاولين والمهندسين بفتح مجال واسع النطاق للعمل 
أمامهم بما يخلصهم من تحكم واستغلال كبار المقاولين، وتقدم خدمة للمجتمع 
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قائم على صغار المقاولين  بأسره بحل مشكلة الإسكان وتطوير قطاع مقاولات
وشباب المهندسين بما يعيد التنافسية إلى قطاع العقارات بصورة تؤدي 
لتخفيض الأسعار لمستويات معتدلة، بدلا من السيطرة الراهنة لعدد محدود 

  .من الشركات التي تفرض أسعارا احتكارية مستغلة للمواطنين
 

  استمرار غياب إعانات العاطلين بلا مبرر مقبول - ج
عندما تتخلى الدولة عن تعيين الخريجين فـي إطـار التحـول للنظـام     
الاقتصادي الرأسمالي الحر، فإنها تعمل علـى تهيئـة البيئـة الاقتصـادية     
لاستنهاض الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية والكبيرة التي تخلـق  

عن أما من لا يجدون فرصة عمل، فإنه على الدولة التي تخلت . فرص العمل
ضمان التشغيل وفشلت في تنشيط الاقتصاد وإيجاد الوظائف، أن تدفع إعانات 
للعاطلين لمساعدتهم على الوفاء بجزء من احتياجاتهم الإنسانية وكآلية للدفاع 
الاجتماعي، وكنوع من الضغط على الحكومة من أجل العمـل علـى خلـق    

في كل عام، تغيـب  وعند تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة . الوظائف لهم
مخصصات إعانة العاطلين وتردد الحكومة دائما أنه ليست لديها موارد لتقديم 
تلك الإعانات، وهو إدعاء مصدره التحيز الأيديولوجي، لأن هـذه الحكومـة   
نفسها تقدم عشرات المليارات من الجنيهات كدعم للرأسـمالية الكبيـرة فـي    

تأملنا سلوك دول نامية وأفقـر  ولو . صورة دعم للطاقة والصادرات وغيرها
من مصر كثيرا مثل الهند وهي دولة يبلغ متوسط نصيب الفـرد فيهـا مـن    
الدخل أقل من نصف نظيره في مصر، سنجد أنها اسـتدركت هـذا الأمـر    

يوم عمـل   100بواقع أجر  2006وأصبحت تقدم إعانات للعاطلين منذ عام 
  . لكل عاطل

الموارد وإنمـا بترتيـب الأولويـات    والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بغياب 
بصورة متحيزة أيديولوجيا تهتم بتدليل الرأسماليين الكبار من أصحاب النفوذ 

ولـو قـدمت   . السياسي بالتحديد، قبل الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين
مليارات جنيه التي تقدمها كإعانات للمصدرين، إلى العاطلين  4الحكومة الـ 

مليون عاطـل   2ه في العام لكل عاطل، فإنها ستغطي نحو جني 2000بواقع 
. وهو الرقم الرسمي للعاطلين في مصر، بغض النظر عن كونه غير دقيـق 

ضعف مخصصات دعم تنمية الصعيد الثابتة  20كما أن دعم الصادرات يبلغ 
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مليون جنيه رغم ارتفاعات الأسعار التي تعني انخفـاض   200عند مستوى 
  !!قيمتها الحقيقية من عام لآخرقدرتها الشرائية و

  استمرار تراجع مساهمة الدولة في صناديق المعاشات -  ح
، إلى اسـتمرار  2010/2011يشير مشروع موازنة الدولة للعام المالي 

مليـار جنيـه،    4.1التراجع في مساهمة الدولة في صندوق المعاشات ليبلغ 
، 2009/2010مليارات جنيه فـي العـام المـالي     5مقارنة بمساهمة قدرها 

، وهو ما يعني بوضوح تراجع الإنفاق العام علـى  %18وبنسبة تراجع تبلغ 
مخصصات الأمان أو الدفاع الاجتماعي، وتراجع عدد المشتغلين لدى الدولة 
التي تواصل انسحابها من النشاط الاقتصادي، ويعكس أيضـا تـدني أجـور    

لة كرب للعمل فـي  العاملين بالدولة بما يترتب عليه من تدني مدفوعات الدو
وهذا التراجع سوف يؤثر سـلبيا  . صناديق المعاشات الخاصة بالعاملين لديها

على أرباب المعاشات وغالبيتهم الساحقة من الفقـراء أو الفقـراء بصـورة    
مدقعة، علما بأن مساهمات الدولة في صناديق المعاشات ليست منحة، بل هي 

نوات طويلة تسـتثمر أمـوال   حقوق للعاملين، خاصة وأن الدولة استمرت لس
التأمينات على المعاشات بدون دفع فائدة عنها، ثم بدفع فائدة زهيدة للغاية تبلغ 

، %13في وقت كان سعر الفائدة في السوق المالية يتراوح فيـه بـين   % 2
% 6في النصف الثاني من ثمانيات القرن العشرين، ثم بدفع فائدة تبلغ % 14

ينيات القرن العشرين، في وقـت بلـغ سـعر    فقط في النصف الأول من تسع
وهذا يعني أن مسـاهمات الدولـة فـي صـناديق     %. 18الفائدة خلاله نحو 

المعاشات، هي جزء يسير من حقوقهم التي استولت عليها الدولة بدون وجـه  
حق لسنوات طويلة، تاركة إياهم يعيشون بمعاشات زهيدة تجعلهم في وضـع  

ساهمات، فإنه تحيز سافر ضـدهم يهـدد   أما تخفيض هذه الم. معيشي بائس
بتزايد مساحة الفقر وضراوته بين من خدموا هذا البلد بعملهم وكـدهم فـي   

  .  فترات سابقة
مليار جنيه منح لجهات الحكومة العامـة   4.1وضمن بنود الإنفاق توجد 

  .ولا يوجد أي تحديد لكيفية وأوجه صرفها، والمستفيدين من هذه المنح
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  فاق على التعليم بالأسعار الثابتة وكنسبة من الناتج تراجع الإن -3
تبلغ حصة الإنفاق العام على التعليم في مشروع الموازنة العامة للدولـة  

% 3.4مليار جنيه، بما يوازي نحـو   46.8، نحو 2010/2011للعام المالي 
 من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي المذكور، مقارنة بإنفاق قدره

مـن  % 3.5بما يعادل نحو  2009/2010مليار جنيه في العام المالي  41.7
مليار جنيـه فـي    39.9الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، مقارنة بنحو 

من الناتج المحلي الإجمالي % 3.8بما يعادل نحو  2008/2009العام المالي 
م، تعد مصـر مـن   وبهذه النسب من الإنفاق العام على التعلي 8.في ذلك العام

أدنى بلدان العالم في الإنفاق العام في هذا المجال، حيث تشير بيانات البنـك  
لدولي إلى أن متوسط الإنفاق العام في المتوسط العالمي على التعلـيم، بلـغ   

في منطقة اليـورو كلهـا دول   % 5.3، وبلغ المعدل نحو 2008عام % 4.6
حلي الإجمالي في الدول الغنيـة  في من الناتج الم% 5.4رأسمالية، وبلغ نحو 

بصفة عامة وغالبيتها دول رأسمالية صناعية متقدمة مع بعض الدول العربية 
  . المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي

من الناتج في الدول متوسطة الدخل بصـفة  % 4.5كما بلغ المعدل نحو 
فـي  % 4.6في دول الدخل المتوسط المنخفض، ونحـو  % 4عامة، أو نحو 

فـي دول الشـرق   % 5.2وبلغ المعدل نحـو  . دول الدخل المتوسط المرتفع
الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم البلدان العربية، مما يعني أن مصر ليسـت  
فقط من أقل بلدان العالم إنفاقاً على التعليم، ولكنها أيضا من أقل بلدان المنطقة 

  . المجالالعربية ومنطقة الشرق الأوسط التي تقع فيها في هذا 
ولو نظرنا إلى دول عربية غير مصدرة للنفط سنجد أيضا أنهـا تتقـدم   
على مصر في إنفاقها العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمـالي،  

من الناتج المحلـي  % 4.9، %5.5، %7.1حيث بلغ ذلك الإنفاق العام نحو 
وبلغ . 2008م الإجمالي في كل من تونس والمغرب وسورية بالترتيب في عا

المعدل في كوبا النامية والمحاصرة اقتصاديا من الولايـات المتحـدة، نحـو    
من الناتج المحلي الإجمالي مما جعل مؤشرات التعليم فيها مماثلـة  % 13.3

فـي الولايـات   % 5.7ويبلغ المعدل نحـو  . للدول الصناعية المتقدمة الغنية
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فـي سـوازيلاند، ونحـو    % 7.9في بريطانيا، ونحو % 5.6المتحدة، ونحو 
في كل من ناميبيا % 6.5في بتسوانا، ونحو % 8.1في السويد، ونحو % 6.9

والحقيقة أن هذا المستوى المتدني من الإنفاق العام على التعلـيم   9.والنرويج
في مصر، لا يتسق مع ما تعلنه الدولة عبر كل أجهزتها المعنية من رغبتهـا  

ومـن المنطقـي   . توى التعليم وتطـويره لإنهاء الأمية ورفع مس" تخطيطها"و
والحال هكذا أن تكون نسبة المتسربين من التعليم بـين الشـباب فـي الفئـة     

لم يدخلوا التعلـيم قـط،   % 10، ومنهم %27سنة، هي  29-18العمرية من 
والنسبة الباقية تسربوا منه، وذلك وفقا لتقرير التنمية البشـرية فـي مصـر    

لعام على التعليم، يأتي في إطار إفساح الحكومة كما أن تدني الإنفاق ا. 2010
التعلـيم فـي   " بيـزنيس "المصرية، المجال أمام سيطرة القطاع الخاص على 

مصر بعد أن تم تكريس صيغة رديئة للتعامل معه بهذه الصورة، بـدلا مـن   
اعتباره عنصرا أساسيا للتنمية البشرية ولتحقيق التنوير والتحضر الاجتماعي 

لتأهيل خريجي النظام التعليمي لسوق العمل حتى يمكنهم كسـب  والإنساني، و
عيشهم بكرامة والمساهمة في بناء اقتصادات بلدهم كأساس لقوتهـا الشـاملة   

  . ولمجدها على كافة الأصعدة
  

إنفاق صحي عام متراجع كنسبة من الناتج ومن أدنى المسـتويات  -4
  عالميا 

، إلى أن الإنفـاق  2010/2011م تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعا
مـن  % 1.4مليار جنيه بنسبة  18.6العام على الصحة في مصر سيبلغ نحو 

 16.3الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام المالي المذكور، مقارنة بنحو 
من الناتج المحلي الإجمـالي فـي العـام المـالي     % 1.4مليار جنيه بنسبة 

من النـاتج المحلـي   % 1.5نيه، بنسبة مليار ج 15.8، ونحو 2009/2010
وهذا المستوى البالغ التدني للإنفاق العام على  2008/2009.10الإجمالي عام 

الصحة، لابد وأن ينتج عنه الانتشار المروع لبعض الأمراض مثل أمـراض  
الكلى والكبد والصدر، وأن يكون انتشار هذه الأمراض واسع النطـاق بـين   

                                                           
9  -  World Bank, World Development Indicators 2010, p. 102-104. 
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ى تحمل نفقات العلاج فـي المؤسسـات العلاجيـة    الفقراء وغير القادرين عل
الخاصة، بعد أن أفسحت الدولة المجال أمام تحويل الرعاية الصحية من دور 

للقطاع الخـاص الـذي   " بيزنيس"للدولة إزاء مواطنيها، إلى نشاط أعمال أو 
  . يوجد بعض رموزه في السلطة مباشرة

د أن الإنفـاق العـام   ، سنج2وإذا نظرنا إلى البيانات المدرجة في جدول 
على الصحة في مصر من أدنى المستويات في العالم، سواء تمت المقارنـة  
مع دول غنية، أو مع دول متوسطة الدخل، أو مع دول فقيـرة، أو مـع دول   

وهذا الانسحاب للدولة من الرعاية الصحية لمواطنيها هـو تجسـيد   . عربية
لمتشـدد الـذي تتبنـاه    رديء وخطير على الصحة العامة للتوجه اليمينـي ا 

المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية والتي ترى أن الدولة يجـب أن  
تنسحب من كل أدوارها، بما في ذلك دورها في مجالي الصحة والتعليم، رغم 
أن أعتى الدول الرأسمالية وأكثرها تشددا، لم تتبنى مثل هذه السياسات كمـا  

لصحة في المتوسط العالمي وفي العديـد  تدلنا على ذلك النفقات العامة على ا
  .2من دول العالم الموضحة في جدول 

  
  2جدول 

  إجمالي الإنفاق على التعليم ونسبة الإنفاق العام منه
  وحصته من الناتج المحلي الإجمالي

  الدولة

إجمالي الإنفاق العام
والخاص على الصحة 

كنسبة من الناتج 
 المحلي الإجمالي

الإنفاق العام على
صحة كنسبة من ال

إجمالي الإنفاق 
 على الصحة

الإنفاق العام على 
الصحة كنسبة من 

الناتج المحلي 
  الإجمالي

  %5.8 %59.6 %9.7  العالم
مجموع الدول منخفضـة  

 ومتوسطة الدخل
5.4%  49.9%  2.7%  

  %6.9 %61.3 %11.2 الدول الغنية
  %5.1 %50.8 %10  الأرجنتين

  %9.9 %95.5 %10.4  كوبا
  %8.7 %79 %11  فرنسا
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  الدولة

إجمالي الإنفاق العام
والخاص على الصحة 

كنسبة من الناتج 
 المحلي الإجمالي

الإنفاق العام على
صحة كنسبة من ال

إجمالي الإنفاق 
 على الصحة

الإنفاق العام على 
الصحة كنسبة من 

الناتج المحلي 
  الإجمالي

  %8 %76.9 %10.4  ألمانيا
  %7.1 %70 %10.1  كندا

  %8.3 %84.5 %9.8  الدانمرك
  %7.1 %70.6 %10  البرتغال
  %3.6 %81.6 %4.4  الجزائر
  %5.4 %60.6 %8.9  الأردن

  %6.9 %81.7 %8.4  بريطانيا
  %1.7 %77.5 %2.2  الكويت

  %3.9 %44.7 %8.8  لبنان
  %1.9 %71.8 %2.7  ليبيا
  %1.9 %78.7 %2.4  انعم

  %1.7 %33.8 %5  المغرب
  %2.7 %79.5 %3.4  السعودية

  %1.7 %45.9 %3.6  سورية
  %1.9 %70.5 %2.7  الإمارات

 World Bank, World Development: جمعــت وحســبت مــن: المصــدر
Indicators 2010, p.120-122. 

  
                     اســــتمرار تراجــــع الاســــتثمارات العامــــة رغــــم ضــــرورتها  -5

  لاستنهاض الاقتصاد
، إلى اسـتمرار  2010/2011تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 

تراجع الاستثمارات العامة في الحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع العـام،  
مليـار   98، إلـى  2008/2009مليار جنيه عام  101.7حيث انخفضت من 

يـار جنيـه فـي مشـروع موازنـة      مل 90.5، إلى 2009/2010جنيه عام 
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مليار جنيه في القطـاع العـام لإعـادة هيكلـة      40.4، ومنها 2010/2011
  . الشركات التي تنوي الحكومة بيعها على الأرجح

وقد تراجعت نسبة الاستثمارات العامة في الحكومة والهيئات الاقتصادية 
، 2008/2009عـام  % 9.8والقطاع العام، إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 

وهـذا  . 2010/2011عام % 6.6، إلى نحو 2009/2010عام % 8.2إلى 
التراجع يعني أن قدرة الدولة على تحريـك الاقتصـاد أو خلـق الوظـائف     
وتخفيف وطأة البطالة، تتراجع بشكل كبير في بلد يحتاج لهذا الـدور بشـكل   
 ملح لاستنهاض اقتصاد تراجع كثيرا عن اقتصادات كانت أقل منه فـي كـل  

  .مؤشراتها قبل أربعة عقود
وإذا كانت الاستثمارات الجديدة العامة والخاصة هي التي تخلـق النمـو   
الحقيقي الأساسي في الاقتصاد، وهي التي تخلق فرص العمل، فـإن تراجـع   

وتجـدر  . الاستثمارات العامة سيعني الضغط على فرص النمو والتشغيل معاً
مجمـوع الاسـتثمارات العامـة    ( الإشارة إلى ان معدل الاستثمار في مصر

، يعد من أدنى المعـدلات فـي   )والخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى . البلدان النامية وفي العالم عموما

فـي  % 16.9، وبلغ %19.3، بلغ 2008/2009أن معدل الاستثمار في عام 
ما تشير بيانات البنك الـدولي إلـى أن   بين 2009،11النصف الثاني من عام 

من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الفقيرة، % 27معدل الاستثمار بلغ نحو 
في دول الدخل المتوسط المنخفض التي تعتبـر مصـر واحـدة    % 37ونحو 

فـي دول  % 40في دول الدخل المتوسط المرتفع، ونحو % 24منها، ونحو 
فـي دول الشـرق   % 28عة النمو، ونحو شرق آسيا والمحيط الهاديء السري

الأوسط وشمال إفريقيا التي تتصدرها الجزائر بتحقيقها لأعلى معدل استثمار 
أي أن . منذ ما يقرب من عقد من الزمن) 2008عام % 34بلغ (في المنطقة 

مصر هي واحدة من الدول التي تحقق معدل متـدني للاسـتثمار، وتحتـاج    
ومي في الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصـادي  بالتالي إلى رفع الإسهام الحك

وللمساهمة في خلق الوظائف وتخفيض معدل البطالة المرتفع الـذي وصـل   
لمستويات خطيرة ومهددة للاستقرار الاجتماعي والأمني، لأنه ببساطة يحرم 
أعداد ضخمة من الشباب من كسب عيشهم بكرامة بكل ما يولده ذلك من فقر 
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زايد نزعات العنف الجنائي والسياسي لـدى العـاطلين   واحتقان اجتماعي وت
خاصة وأن الدولة لا تقدم لهم أي إعانة تساعدهم علـى الحيـاة فـي فتـرة     

  . تعطلهم
  

                    تراجــع اســتثمارات ميــاه الشــرب والصــرف يهــدد بكــوارث  -6
  بيئية وصحية

 ـ  8.2تراجعت الاستثمارات في قطاع مياه الشرب من  ه عـام  مليـار جني
، بنسبة انخفاض قـدرها  2009/2010مليار جنيه عام  5.8، إلى 2008/2009
، 2010/2011مليار جنيه في موازنـة عـام    1.21، ثم تراجعت إلى 29.3%

وفـي بلـد   %. 79.1تبلغ نحو  2009/2010بنسبة انخفاض عن العام المالي 
لسكان بدلا من يحتاج لاستثمارات كبيرة لاستكمال شبكة المياه النقية لتشمل كل ا

من السكان وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء   % 96.4
، وأيضا لتجديد وإحلال محطـات  )57، صـ 2010مصر في أرقام، مارس (

التنقية والشبكات القديمة المتهالكة، فإن هذا الانخفاض الكبير في استثمارات مياه 
اه الشـرب بصـورة كليـة أو    الشرب ينطوي على خطر حدوث أزمات في مي

جزئية، وينطوي بالتأكيد على خطر تردي نوعية الميـاه فـي ظـل ضـعف     
  .استثمارات التجديد والتطوير للشبكات القائمة

مليار جنيه  6.7كذلك فإن استثمارات الصرف الصحي التي ارتفعت من 
بنسـبة زيـادة    2009/2010مليار جنيه عام  8.1، إلى 2008/2009عام 

مليار جنيه في موازنـة عـام    3.4، تراجعت بشكل حاد إلى %20.9قدرها 
وفي بلد مثل مصر تشكل المساكن %. 58بنسبة تراجع قدرها  2010/2011

من إجمالي المساكن في مجموع % 43.6المتصلة فيه بالصرف الصحي نحو 
من المساكن بلا صرف صحي آمن، فإن % 56.4، وتوجد 12محافظات مصر

الصحي بهذه الصورة الحادة يعني درجة عاليـة   تخفيض استثمارات الصرف
من عدم مبالاة الحكومة بمراعاة الاعتبارات البيئية والصحية، وهـو دعـوة   
للمواطنين للاستمرار في صرف مياه ومخلفات الصرف الصحي فـي ميـاه   
المصارف والترع لترتد إلينا أمراضاً وإنتاجا زراعيا وحيوانيـا لا يراعـي   

                                                           
 .61، صـ 2010الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام، مارس  -12
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فضلا عن التدمير البيئي الطويل الأجل الذي يحدثه مثل الاعتبارات الصحية، 
  .هذا النوع من الصرف في التربة وقدرتها الإنتاجية الطويلة الأجل

  
ـــــي -7 ـــــث العلم ـــــة في البح ـــــتثمارات العام ـــــع الاس                      .. تراج

  !نحو مزيد من التخلف
 395.6علمـي إلـى   تراجعت الاستثمارات الحكومية في مجال البحث ال

مليون جنيه في  423.3، مقارنة بنحو 2010/2011مليون جنيه في موازنة 
، رغم أن الإنفاق الجاري %6.5، بنسبة تراجع قدرها 2009/2010موازنة 

والاستثماري المصري على البحث العلمي متدني للغاية أصلا ولا يمكـن أن  
الاختراعـات   يساعد على تحول مصر إلى قوة علمية تشـارك فـي إنتـاج   

وأساليب الإنتاج الجديدة، رغم أن البحث العلمي والاختراعـات التـي يـتم    
تحويلها إلى آليات وأدوات إنتاج جديدة هي المسئولة الرئيسـية عـن رفـع    
مستوى إنتاجية العمل ورأس المال في العالم عموما، ولها عائـدها الكبيـر   

اع وتـراخيص الإنتـاج   للدول والمؤسسات البحثية المالكة لبراءات الاختـر 
ولإدراك الوضع السيء للبحث العلمي وللمكانة العلمية لمصر . المرتبطة بها

مـن النـاتج المحلـي    % 0.2في العالم، يكفي أن نشير إلى أن مصر تنفـق  
في المتوسـط  % 2.2الإجمالي على البحث والتطوير العلميين، مقارنة بنحو 

معادي لمصر والمتربص على في الكيان الصهيوني ال% 4.7العالمي، ونحو 
من المعدل العـالمي، ونحـو   % 9أي أن معدل إنفاقنا لا يزيد عن . حدودها

. من المعدل الصهيوني للإنفاق علـى البحـث والتطـوير العلميـين    % 4.2
مليون  85والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن صادراتنا عالية التقنية لا تزيد عن 

من الصـادرات  % 0.01أقل من  ، وهي شيء لا يذكر أو2008دولار عام 
بـل  . مليار دولار في العام المذكور 1857العالمية العالية التقنية التي بلغت 

إن ترتيبنا بين الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي المعتمد على بيانـات  
حكومية من مصر والبلدان الأخرى، قد تراجع من المرتبة الأولى في عهـود  

، وتـونس  )مليـون دولار  858(الخامسة خلف المغـرب   سابقة إلى المرتبة
 121(، والسـعودية  )مليـون دولار  207(، والإمارات )مليون دولار 674(

إن جزء مهماً من استعادة مصر لمكانتها القائـدة إقليميـا،    13).مليون دولار
                                                           

13  - World Bank, World Development Indicators 2010, p. 340-342. 
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تتعلق باستعادة هذه المكانة في مجال البحـث والتطـوير العلميـين وإنتـاج     
راع وتراخيص الإنتاج، وهذا كله لا يمكن أن يحدث في ظـل  براءات الاخت

الإنفاق البالغ التدني على البحث والتطوير العلميين والتراجع غير المنطقـي  
في الاستثمارات الحكومية في هذا المجال بما يخرج مصر من سباق التطور 

  .العلمي الحاسم للتطور الاقتصادي وللمكانة الإقليمية والدولية
   

  وذج بسيط من استمرار تضارب البياناتنم -8
تشير بيانات لجنة الخطـة والموازنـة فـي تقريرهـا عـن موازنـة       

وبالاعتماد على بيانات وزارة التنمية الاقتصـادية،  ) 7صـ ( 2010/2011
عـام  % 11.7، ونحو 2006/2007عام % 10.9إلى أن معدل التضخم بلغ 

س الوقـت تشـير   ، وفي نف2008/2009عام % 16.2، ونحو 2007/2008
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنشـورة فـي النشـرة    

، إلى أن معدل )21، صـ 2010مارس (الإحصائية الشهرية للبنك المركزي 
، %20.2، %8.6التضخم بلغ في الأعوام المالية المذكورة بالترتيب، نحـو  

اقية البيانـات  وبما أن الجهتين رسميتين، فإن هذا يضـعف مصـد  %. 9.9
الرسمية، وينبغي أن تترك مهمة إصدار البيانات والإحصاءات العامة للجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع العمل على تطويره وتعزيز استقلاليته 

  .التامة عن الحكومة والسلطة التنفيذية عموما
  

  عجز الموازنة والدين العام تجاوزا كل حدود الأمان -9
، إلـى أن  2010/2011انات الموازنة العامة للدولة للعام المالي تشير بي

العجز يتزايد على نحو خطير سواء كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي 
، إلـى نحـو   2008/2009مليار جنيه عام  69الإجمالي، فقد ارتفع من نحو 

، ومخطط له في %42بنسبة زيادة قدرها  2009/2010مليار جنيه عام  98
مليار جنيه بنسبة زيادة  113.8أن يرتفع إلى  2010/2011لموازنة الجديدة ا

أما  نسبة هذا العجز من الناتج المحلـي الإجمـالي فإنهـا    %. 16.1قدرها 
ــدورها مــن  ــى 2008/2009عــام % 6.6ارتفعــت ب عــام % 8.2، إل

. 2010/2011في موازنة % 8.3، ومخطط لها أن ترتفع إلى 2009/2010
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قـد بلـغ نحـو     2009/2010الإنفاق المقدر في موازنة عام وإذا كان حجم 
مليـار جنيـه وفقـا     356.4مليار جنيه، وانتهى الأمر بإنفاق قدره  319.1

للتقديرات الأولية لميزانية العام المالي المذكور، فإنه من المرجح أن يرتفـع  
مليار جنيه، ويرتفع معـه   394.5عن  2010/2011الإنفاق في موازنة عام 

  .مليار جنيه المقدر في الموازنة 113.8ز عن مستوى الـ العج
وهذا العجز الذي تسميه الحكومة، العجز النقدي، يختلـف كثيـرا عـن    
العجز الحقيقي الذي سيبلغ في مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للعـام      

مليار جنيه سـتواجهها الحكومـة مـن خـلال      187.6، نحو 2010/2011
  . اقتراض بنفس القيمة

ا العجز الذي وصل بالفعل إلى مستوى مأساوي يتجاوز كـل معـايير   وهذ
الأمان ويهدد في الأجل المتوسط بنشوب أزمة مالية كبيرة، يعني استدانة الدولة 
بنفس قيمته من الداخل والخارج، بما حول مشكلة الديون إلـى قنبلـة عملاقـة    

خارجية تكون في تتخفى خلف حقيقة أن الديون غالبيتها محلية ولا تظهر كديون 
بؤرة الضوء، كما أن جزء من تمويل عجز الموازنة العامة يتم من خلال وسائل 
تضخمية تتمثل في الإفراط في الإصدار النقدي بلا مبرر اقتصادي، بما يهـدد  
بتعاظم الاضطراب المالي والتضخم في مصر، حيث بلغ معدل نمو المعروض 

فــي % 29.9، %20.1 ،%21.8، %15.6، %15.5، نحــو )M1(النقــدي 
 2008، 2007، 2006، 2005، 2004الأعوام المالية المنتهيـة فـي يوليـو    

   14.بالترتيب، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري
مليار جنيه فـي بدايـة    841وقد بلغت قيمة الديون الداخلية للدولة نحو 

ن مليـو  80جنيه مديونية كل فرد من الـ  10513بواقع  2010العام الحالي 
وللعلم فإن الديون العامة المحليـة لـم تكـن    . 2010مصري في بداية عام 

أي عنـد مجـيء    2004مليار جنيه في بداية يوليـو عـام    434.9تتجاوز 
الحكومة الحالية تقريبا، بما يعني أنها ضاعفت الـديون المحليـة تقريبـا أو    

بالضبط خلال خمس سنوات ونصف، في تجسيد لعجز % 93.4رفعتها بنسبة 
الحكومة عن الاستنهاض الحقيقي للنشاط الاقتصادي والحصول على إيرادات 

كمـا  . عامة منه تكفي لمواجهة الإنفاق العام بدون استدانة محلية أو خارجية
يعكس اختلال النظام الضريبي غير التصاعدي والذي يتسم بالانحيـاز الفـج   

                                                           
 .13، صـ 2010النشرة الإحصائية الشهرية، مارس صري، البنك المركزي الم -14
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وبـين المعـدلات   للرأسمالية الكبيرة ويساوي بين المعدلات المفروضة عليها 
على كل مـن يتجـاوز   % 20المفروضة على الطبقة الوسطى عند مستوى 

  .ألف جنيه سنويا، مهما ارتفع عن ذلك 40دخله 
مليار جنيـه سـندات وأذون    732ومن بين الديون المحلية للدولة هناك 

ومن بين هذه السندات هناك سندات مطروحة في الخارج بالـدولار  . خزانة
مليون دولار، وهناك سندات صـادرة   750ار جنيه أي نحو ملي 4.1وقيمتها 

مليار جنيه  11.5بالعملات الأجنبية لدى بنوك القطاع العام التجارية وقيمتها 
ولـو  . وهي في النهاية ديـون بعمـلات أجنبيـة   . مليار دولار 2.1أي نحو 

مليار دولار فـي بدايـة ينـاير     33.3أضيفت إلى الديون الخارجية البالغة 
مليـار   36.2، فإن ديون مصر بالعملات الأجنبية ستصل إلى نحـو  2010

دولار وهو مستوى يمكن أن ينزلق بمصر إلى مرحلة الخطـر تـدريجيا إذا   
وإن كان مـن الضـروري   . استمرت الحكومة في هذا النوع من الاقتراض

الإشارة إلى أن إضافة السندات بالعملات الحرة إلـى الـديون الخارجيـة،    
  .ا من الديون المحليةيستوجب حذفه

ونتيجة للارتفاع السريع في حجم الدين العام، فإن فوائده ارتفعـت مـن   
مليـار جنيـه عـام     71.1، إلـى  2008/2009مليار جنيـه عـام    52.8

 90.6، ومقدر لها أن ترتفع إلـى  %34.7بنسبة زيادة قدرها  2009/2010
مـا سـترتفع   ك%. 27.4، بنسبة زيادة قدرها 2010/2011مليار جنيه عام 

، إلى 2009/2010مليار جنيه عام  27.4مدفوعات سداد أصل القروض من 
وهذه الزيادة الهائلة في الديون العامـة  . 2010/2011مليار جنيه عام  82.3

المحلية والخارجية ومدفوعات خدمتها، هو تكبيل للحكومات والأجيال القادمة 
تهـا لهـذا لأداء السـيء    بديون ناجمة عن سوء أداء الحكومة الحالية وتغطي

بالاقتراض الذي ستسدده حكومات وأجيال قادمة من إيـرادات قادمـة مـن    
الفقراء والطبقة الوسطى أساساً، سواء كانت تلك الإيرادات عبارة عن حقوق 
لهؤلاء الفقراء والطبقة الوسطى في إيرادات الموارد الطبيعية والمشـروعات  

لأمة بالرأس، أو كانت عبارة عن حصـيلة  العامة القديمة المملوكة لكل أبناء ا
الضرائب المباشرة وغير المباشرة المحصلة منهم وبالـذات ممـن يعملـون    

  . بأجر، حيث لأوعية الضريبية واضحة ويتم اقتطاع الضريبة منها من المنبع
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وإذا نظرنا للعجز الدائم في الموازنة العامة للدولة المسبب لتفاقم الـديون  
فإن السبب يكمن في جانبي الموازنة، فـالإيرادات المتحققـة    المحلية بالذات،

فعليا أقل كثيرا مما يمكن جمعه من إيرادات لو تم تحصيل الضـرائب مـن   
وتشير . الرأسمالية الكبيرة بشكل صارم ينهي حالات التهرب الدائمة والكبيرة

 ـ  ام بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن المتأخرات الضريبية فـي الع
الماضي وحده على القطاع الخاص الكبير الذي تتم معاملته ضريبيا من خلال 

مليار جنيه، يضـاف إليهـا متـأخرات     6.5مركز كبار العملاء، بلغت نحو 
مليار جنيه متعلقة بضريبة المبيعات على القطاع الخاص الذي قام  1.5قيمتها 

ا يشير تقريـر لجنـة   كم. بتحصيلها من المواطنين ولم يوردها لوزارة المالية
، إلى )36صـ ( 2010/2011الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن موازنة 

، قد بلغ 30/6/2009أن رصيد المتأخرات الضريبية على كبار الممولين في 
  . مليار جنيه 25نحو 

كما أن حصيلة الضرائب على الرأسمالية الكبيرة وعلى الأثرياء عمومـا،  
اد نظام الضرائب الحالي الذي يتسم بأنـه غيـر   أقل مما ينبغي بسبب سوء وفس

عادل ويساوي في معدل الضريبة بين الطبقتين الوسطى والعليا، حيث يبلغ معدل 
ألف جنيه إلى ما  40لكل من يزيد دخله السنوي عن % 20الضريبة على الأفراد

شاء االله، ويطبق نفس المعدل على الشركات، خلافا لما هو معمول به في غالبية 
لبلدان الرأسمالية من تصاعدية الضرائب وارتفاع الضريبة على الطبقة العليـا  ا

بشكل كبير ومؤثر عن معدل الضريبة على الطبقة الوسطى، وارتفاع الضـريبة  
القصوى على الأفراد الأثرياء، عن معدل الضريبة علـى الشـركات لتشـجيع    

العاليـة مـن   النشاط الإنتاجي، على حساب تكوين الثروات وتحقيق الـدخول  
ومن الواضح تمامـاً أن هـذ المعـدل    . الأنشطة الطفيلية أو من ريع التركات

الأقصى للضريبة على الأفراد والشركات، هو تحيز سافر للطبقة العليا، في نظام 
ضريبي يفتقد لأبسط قواعد العدالة المتعارف عليهـا فـي الـنظم الضـريبية     

وإذا كانـت السـلطات   . لى حد سـواء الرأسمالية المتقدمة والنامية والمتخلفة ع
التشريعية والتنفيذية في مصر، تريد بالفعل السيطرة على عجز الموازنة العامة 
للدولة، فلابد من تنشيط حصيلة الضرائب من الطبقة العليا من خـلال تطبيـق   
ضريبة تصاعدية تتناسب مع تصاعد دخول من تفرض عليهم، أو بتعبير آخـر  

  . كليفية للممولينتتناسب مع المقدرة الت
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وعلى سبيل المثال تشير بيانات البنك الدولي في تقريـره عـن مؤشـرات    
التنمية في العالم إلى أن معدل الضريبة على الشريحة العليا مـن الأفـراد فـي    

ألـف دولار فـي    62.2لكل من يزيد دخله السنوي عـن  % 62الدانمرك بلغ 
% 25للضريبة على الشـركات  ، بينما بلغ المعدل الأعلى 2009الدانمرك عام 
في السـويد  % 57وقد بلغ المعدل الأعلى للضريبة على الأفراد . في العام نفسه

 73.3في هولندا عند دخل % 52ألف دولار، وبلغ  66.4عند دخل سنوي قدره 
في كل من النمسا وبلجيكا واليابان عنـد دخـل قـدره    % 50وبلغ . ألف دولار

في % 46وبلغ . ي الدول المذكورة بالترتيبألف دولار ف 182.1، 45.9، 80.3
في كل من الصـين وألمانيـا   % 45ألف دولار، وبلغ  48.7إيرلندا عند دخل 
في النـرويج وبريطانيـا   % 40في إيطاليا وأسبانيا، وبلغ % 43وكرواتيا، وبلغ 

  .في تركيا% 35في تايلاند، % 37وشيلي وفرنسا، وبلغ 
  3جدول 

الشركات والشريحة العليا من الأفراد في المعدل الأعلى للضريبة على 
  2009مصر ودول مختارة عام 

  الدولة
أعلى معدل

للضريبة على 
 الأفراد

الدخل الفردي الذي يفرض
عليه الحد الأعلى للضريبة 
 على الأفراد بالألف دولار

أعلى معدل 
للضريبة على 

  الشركات
  %20 7.2 %20  مصر

  %25 62.3 %62  الدانمرك
  %26 66.4 %57  السويد
  %26 73.3 %52  هولندا
  %25 80.3 %50  النمسا
  %34 45.9 %50  بلجيكا
  %41 182.1 %50  اليابان
  %13 48.7 %46  إيرلندا
  %25 175.7 %45  الصين
  %29 334.5 %45  ألمانيا

  %20 54.7 %45  كرواتيا
  %31 100.3 %43  إيطاليا
  %30 71.5 %43  أسبانيا

  %25 85.8 %42  البرتغال
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  الدولة
أعلى معدل

للضريبة على 
 الأفراد

الدخل الفردي الذي يفرض
عليه الحد الأعلى للضريبة 
 على الأفراد بالألف دولار

أعلى معدل 
للضريبة على 

  الشركات
  %21 19.8 %41  نياسلوفي
  %17 109.5 %40  شيلي

  %28 66.1 %40  بريطانيا
  %33 92.9 %40  فرنسا

  %25 100.3 %40  اليونان
  %28 110.2 %40  النرويج
  %30 113.2 %37  تايلاند
  %20 28.6 %35  تركيا

  %24 69.4 %35 كوريا الجنوبية
  %21 630.3 %40  سويسرا

  %55 - صفر  الإمارات
   .World Bank, World Development Indicators 2010, 312-314 :المصدر 

  

ومن الضروري تغيير هذا النظام السيء وتأسيس نظام ضريبي تصـاعدي  
حتى ولو على غرار النظم المعمول بها في الدول الرأسمالية عمومـا وبالـذات   

  . الدول الرأسمالية الأوروبية والاسكندنافية على وجه الخصوص
العامة يمكن زيادتها بصورة قوية ومـؤثرة لـو تـم    كما أن الإيرادات 

الحصول على عوائد عادلة لصادرات مصر من الغاز الطبيعـي، ولـو تـم    
فرض ضرائب على تعاملات وأرباح المستثمرين فـي البورصـة وعلـى    
تحويلات الأجانب منهم لأرباحهم للخارج، ولو تم فرض رسوم عادلة علـى  

ت الأسمنت العاملة في مصر وغالبيتهـا  خامات الأسمنت التي تستنفذها شركا
كما أن هناك ضرورة للعمـل علـى إدارة القطـاع العـام     . شركات اجنبية

والهيئات الاقتصادية بشكل كفء ونزيه لتحسين مسـتوى أدائهـا وأرباحهـا    
لكـن  . وتحويل جزء منها للموازنة العامة للدولة كإيرادات عن الملكية العامة

في وزارة الاستثمار وعلـى رأس مؤسسـات    هذا التطوير يحتاج أن يوضع
القطاع العام والمؤسسات الصحفية العامة، من يؤمنون بدور الدولة في تحقيق 
التوازن الاقتصادي الكلي ورفع مستوى التشـغيل، ولـيس مجموعـة مـن     
المعادين لدور الدولة بشكل أيديولوجي متطرف، ولا يمكـنهم إلا أن يكونـوا   
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الاجتماعي كما هو حادث -امة ودورها الاقتصاديمعاول هدم لمؤسساتها الع
  . في الوقت الراهن

وعلى الجانب الآخر، فإن الإنفاق العام للدولة يحتاج بدوره لعملية إعادة 
هيكلة لتعزيز بعض الجوانب المتعلقة بدعم السلع الأساسية وتقـديم إعانـات   

ثمارات العامة للعاطلين ومضاعفة التحويلات الاجتماعية للفقراء وزيادة الاست
لتتجاوز مجرد الاستثمارات في البنية الأساسية، إلى ضخ استثمارات صناعية 
وزراعية وخدمية مباشرة لخلق الوظائف وتنميـة الاقتصـادن علمـا بـأن     
الانسحاب المزري للدولة من استصلاح لأراضي كعامل أساسي في التنميـة  

 ـ   2.1، 2.2، 7.8ى الزراعية، قد أدى إلى تراجع المساحات المستصـلحة إل
 2007/2008، 2006/2007، 2005/2006ألف فدان في الأعوام الماليـة  

علما بأن حجم الاستصلاح السنوي للأراضي الزراعية بلـغ   15.على التوالي
ألف فدان سنويا في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأكثر مـن   70
 ـ 2003وحتى عـام   1971ألف فدان سنويا في من عام  59 ا لبيانـات  وفق

كما أن هذا الانهيار في . الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر
الاستصلاح الزراعي يأتي على عكس ما وعد به الرئيس فـي الانتخابـات   

من استصلاح مليون فدان خلال فترته الرئاسية الحاليـة   2005الرئاسية عام 
لم يتحقـق بصـورة    ألف منها على شباب الخريجيين، وهو ما 700وتوزيع 

تعكس حالة من الفشل الكامل وغياب الحكومة التي تنفذ ما تعهد الرئيس بـه  
  .للناخبين، وغياب متابعته هو نفسه لتحقيق ما وعد به الشعب

كما أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الإنفاق العام لإنهاء أي دعم لمنتجات 
الساحقة، أو لكل الشركات الطاقة يقدم لشركات الأسمنت الأجنبية في غالبيتها 

التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، مثل شركات الحديد والأسمدة والألومنيوم 
 .وغيرها من الشركات

                                                           
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الكتاب الإحصائي السـنوي سـبتمبر    -15

 .126، صـ 2009
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  الأولالمحلق 
2011-2010جداول من الموازنة العامة للدولة 

)1( 
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  الملحق الثانى
 د الأدنى للأجورحكم الح

  
  باسم الشعب

  محكمة القضاء الإدارى
  الدائرة الأولى

  م  30/3/2010بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 
عـادل/برئاسة السيد الأسـتاذ المستشـار

  محمود زكي فرغلي 
 نائب رئيس مجلس الدولة
  دارىورئيس محكمة القضاء الإ

سـامي/روعضوية السيد الأسـتاذ المستشـا
  رمضان محمد ردويش

  نائب رئيس مجلس الدولة

 هـلال صـابر/والسيد الأسـتاذ المستشـار
  محمد العطار

  نائب رئيس مجلس الدولة

ــار ــتاذ المستش ــيد الأس ــور الس  /وحض
  ادهم الجنزورى

 مفوض الدولة

 أمين السر سامي عبداالله خليفة/وسكرتارية السيد

  : أصدرت الحكم الآتي
  ق 63لسنة  21606في الدعوى رقم 

  المقامة من
 "المدعي" السلامناجي رشاد عبد - 1
  محمد الأشقر - 2
 كريمة محمد على الحنفاوى - 3
 فاطمة رمضان أبو المعاطي - 4
 محمد عبدالحميد سليمان شلبي - 5
 ياسر محمد حسين حساسه - 6

  

  خصوم متدخلون
 انضماميا الى المدعي
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  دــــض
  بصفته رئيس الجمهورية  -1
 ورئيس مجلس الوزراء بصفته  -2
 وزير التخطيط بصفته  -3

  عــائـوقـال
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 

وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفذي القرار السلبي  16/2/2009
المعيشة  عاة نفقاتبالإمتناع عن وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمرا

وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والأسعار والأمر 
بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع 

  .ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصاريف 
ل بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وذكر المدعي شرحاً لدعوى أنه يعم

، ويتجاوز عمره حاليا خمسه وأربعون عاما، ويتقاضي أجراً  1988منذ عام 
جنيها  220جنيه ولديه أسره من زوجة وخمسة أبناء ويدفع  368أساسيا مقداره 

شهريا إيجارا لمسكنه، وأنه أرسل إنذارا إلى المدعي عليه الثالث بتاريخ 
برقية تلغرافية يطالبة بوضع حد أدني للأجور على  بموجب 30/12/2008

المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتداير التى تكفل تحقيق 
من قانون العمل، الإ أن ) 34(التوازن بين الأجور والأسعار  نفاذاً لنص المادة 

سلبيا بالإمتناع عن  المدعي عليه الثالث لم يحرك ساكناً ورأى أن ذلك يشكل قراراً
وضع حد أدني للأجور، ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام 
الدستور وأحكام المواثيق كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق 

من قانون ) 34(الإقتصادية والإجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 
مدعي أن الحد الأدنى للأجر هو حد الدفاع الإجتماعي وأنه لا العمل، وأضاف ال

يقاس بالنقود التى يحصل عليها العامل وانما بما يمكن أن يضمنه للعامل من 
مستوي المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم العامل، وأن الحد الأدني للأجور حسب 

طعون فيه يتجاهل جنيه ، وأن القرار الم 1008أقل تقدير لا يجب أن يقل عن مبلغ 
معايير تحديد الأجور ولا يراعي معدلات التضخم العالية، وان عدم تحديد حد أدني 
للأجور يهدد السلام الإجتماعي وأدى إلى قيام الطبقة العاملة بأوسع موجه 
إحتجاجات في تاريخها رغم سريان حالة الطوارئ والقيود المفروضة على حق 

  .المدعي الحكم بطلباته المشار اليها  الإضراب، وفي ختام الصحيفة طلب
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 21/4/2009ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 
حيث أودع حافظة مستندات وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت 

/ محمد الاشقر والسيدة/ طلب الأستاذ 19/5/2009بمحاضر الجلسات وبجلسة 
قبول تدخلهما خصمين منضمين إلى المدعي في  كريمه محمد على الحفناوي

حضر وكيل كل من فاطمة رمضان أبو المعاطي  30/6/2009الدعوى، وبجلسة 
ومحمد عبدالحميد سلميان وياسر محمد حسين حساسه وطلب قبول تدخلهم في 
الدعوى منضمين إلى المدعي وأودع صحيفة بتدخل المذكورين بعد إعلانها، 

مقدمة من الخصوم المتدخلين المذكورين، وأودع  وثلاث حافظات مستندات
أودع الحاضر عن  13/10/2009الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ـ وبجلسة 

المدعي والخصوم المتدخلين حافظة مستندات، ونسخة من سلسلة كراسات 
استراتيجية الصادرة عن مركز الدرسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عن 

ي مصر، ونسخة من جريدة الدستور، وأودع الحاضر عن الدولة الدعم السلعي ف
مذكرة بدفاع جهة الإدارة دفع فيها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء 

بعدم قبول : عموما بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال التشريع، واحتياطيا 
الدعوى لإنتفاء بعدم قبول : الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، ومن باب الإحتياط 

أودع الحاضر عن المدعي وعن  9/2/2010صفة ومصلحة رافعها، وبجلسة 
الخصوم المتدخلين من الثالثة إلى الخامس مذكرة دفاع طلب فيها رفض دفوع جهة 
الإدارة والقضاء للمدعي بطلباته، وفي ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى 

رات خلال أسبوعين، وبتاريخ مع التصريح بمذك 30/3/2010للحكم لجلسة 
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع تمسكت فيها بدفوعها التى  23/2/2010

وردت بمذكرتها السابقة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على 
  .        أسبابه عند النطق به 

  ةــمـكـحـمـال
  د المداولةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبع

من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 
القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالإمتناع عن وضع الحد الأدني للأجور 

من قانون العمل مع ما يترتب على ) 34(على المستوي القومي طبقا لنص المادة 
إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته يغير 

  .المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصاريف
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ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة 
والقضاء عموماً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل تشسريعي يختص به مجلس الشعب 

تنصب على الطعن على عدم قبول تعديل قانون العاملين  بحسبان أن الدعوى الماثلة
المدنيين بالدولة أو قانون قطاع الأعمال العام ولم يوجه دعواه لوقف تنفيذ أو إلغاء 
أى عمل تشريعي مما يختص به مجلس الشعب، وإنما جاءت طلبات المدعي 

القومي واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض بالطعن على القرار السلبي للمجلس 
للأجور بالإمتناع عن وضع الحد الأدني للأجور على المستوي القومي على النحو 

،  2003لسنة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ) 34(الذي أوجبته المادة 
والمجلس القومي للأجور يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقد حدد المشرع 

اته، وما يصدر عن هذا المجلس في سبيل من قانون العمل اختصاص 34في المادة 
مباشرة اختصاصاته يعد قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في الإختصاص 
الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وتختص هذه المحكمة بنظر الدعاوي المقامة لوقف 
تنفيذها والغائها ومن ثم فإن الدفع المبدي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة 

الدعوى على النحو المشار إليه يكون غير قائم على سند من القانون ولائياً بنظر 
  .ويتعين الحكم برفضه، وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك في الأسباب

ومن حيث أنه عن الدفع  بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة ومصلحة رافعها 
وى حسبة تأسيساً على أن المدعي لا صفه له فى تمثيل العمال وأن دعواه مجرد دع

دوان أن يثبت له مصلحه أو صفة فى رفعها فإن هذا الفع مردود لأن المدعى لم 
ينثب لنفسه تمثيب غيره من العمال في الدعوى وإنما أقامهما بصفة شخصية وقد 
إستقر قضاء هذه المحكمة مؤيداًُ بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه وإن كان 

شخصية، وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداً من الواجب في المصلحة أن تكون 
بقضاء المحكمة الادارية العليا علن ان كان من الواجب في المصلحة ان تكون 
شخصية ومباشرة وقائمة الإ أنه في مجال دعوى الإلغاء ، وحيث تتصل هذه 
الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام، فإن شرط المصلحة يتسع لكل 

يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من دعوى 
شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط 

  .بينها وبين دعوى الحسبة 
لسنة  68971،  16834حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي " 

  "  16/12/2006ق جلسة 52
يث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بشركة مطاحن جنوب ومن ح

القاهرة والجيزة وهي شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ شكل 
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من قانون شركات قطاع الأعمال العام ) 16(الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 
المقرر في ، وأن المدعي يتقاضي الأجر  1991لسنة  203الصادر بالقانون رقم 

اللائحة التى تضعها الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة طبقا لنص المادة 
من القانون  43من قانون شركات قطاع الأعمال العام، ولما كانت المادة  42

يراعي في وضع اللوائح المنظمة  لشئون العاملين ما " المشار إليه تنص على أن 
  ........أولا : يأتي 

  "إلتزام نظام الأجور بالحد الأدني المقرر قانوناً   : ثانيا
من القانون المشار إليه فإنه تسري أحكام قانون ) 48(وطبقا لنص المادة 

العمل على العاملين بالشركات التابعة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون 
التى شركات قطاع الأعمال العام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له وأن الأجور 

تتضمنها لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يراعى فى تحديدها ضرورة 
من قانون العمل ) 34(اللإلتزام بالحد الأدنى للأجور، وقد أسند المشرع في المادة 

للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدني للأجور على المستوي القومي، ومن ثم 
الحد الأدني للأجور يحقق فائدة ومصلحة للمدعي لا فإن تحديد المجلس المشار إليه 

ريب فيها لأن لائحه  الشركة التى يعمل بها ستلتزم به، ويكون للمدعي مصلحة 
وصفة في الطعن على القرار السلبي بامتناع المجلس القومي للأجور عن تحديد 

شأن، الحد الأدنى للأجور، ويتعين رفض الدفع المبدي من جهة الإدارة في هذا ال
  .وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب

ومن حيث أنه طلب التدخل إنضماميا إلى المدعي فإنه طبقا لنص المادة 
من قانون المرافعات يشترط لقبول طلب التدخل قيام مصلحة للمتدخل ) 126(

ووجود إرتباط بين طلب التدخل والطلبات موضوع الدعوي وأن يقدم الطلب بإتباع 
  .الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليهاأحد 

ومن حيث أنه عن طلب التدخل المقدم من محمد الأشقر وكريمه محمد على 
الحفناوي فإنهما أثبتا طلب تدخلها انضمامياً للمدعي بمحضر جلسة المحكمة بتاريخ 

دون بيان جهة عملها أو مصلحتهما من الدعوى ولم يثبت أنهما  19/5/2009
ملان بالقطاع الخاص أو بإحدى شركات قطاع العام حتى يستفيدا من الغاء يع

القرار المطعون فيه وإذا لم يثبت من الأوراق وجود مصلحة لطالبى التدخل 
المذكورين من إلغاء القرار المطعون فيه فمن ثم فإن أحد شروط تدخلهم انضمامياً 

  .طلب التدخل المقدم منهماالى المدعي يكون قد تخلف وبتعين الحكم بعدم قبول 
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ومن حيث أنه عن طلب التدخل المقدم من فاطمة رمضان أبو المعاطي ومحمد 
عبدالحميد سلميان شلبي كخصمين منضمين إلى المدعي فإن الثابت من الأوراق أن 
فاطمة رمضان أبو المعاطي تعمل بمديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الجيزة 

سلميان شلبي يعمل بإدارة بركة السبع التعليمية بمديرية وأن محمد عبدالحميد 
التربية والتعليم بالمنوفية، وأنهما من الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام قانون  

، ولما كان  1978لسنة  47نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
ولة وقد نص الدستور فى الموظفون العموميون يتقاضون مرتباتهم من خزانة الد

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات  : " على أن  122المادة 
  .."والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة 

من قانون نظام العاملين المدنيين ) 40(وتنفيذاً لنص الدستور تضمنت المادة 
نهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما تحدد بداية و: " بالدولة النص على أن 
وتضمن " المرافق ) 1(وتضمن الجدول رقم " المرافق ) 1(ورد في الجدول رقم 

الجدول المشار إليه تحديد بداية ونهاية أجور الوظائف العامة بكل درجة، ويستحق 
الموظف العام المرتب المقرر قانوناً لدرجة وظيفته،  ولا يسري على الموظفين 

موميين أحكام قانون العمل ولا يطبق عليهم الحد الأدني للأجور المقرر في الع
قانون العمل، ويلزم لزيادة مرتباتهم تعديل الجدول المرفق بقانون نظام العاملين 

فاطمة رمضان أبو المعاطي / المدنيين بالدولة بموجب قانون، ومن ثم فإن السيدة
الموظفيين العموميين لا يكون لهما  ومحمد عبدالحميد سليمان شلبي بوصفهما من

مصلحة شخصية في إلغاء القرار المطعون فيه بالإمتناع عن تحديد الحد الأدني 
من قانون العمل ويتخلف في شأنهما شرط من ) 34(للأجور طبقا لنص المادة 

الشروط اللازمة لقبول تدخلهما انضمامياً إلى جانب المدعي ويتعين الحكم بعدم 
  .ا كخصمين منضمين إلى المدعي قبول تدخلهم

ياسر محمد حين حساسه فإن / ومن حيث أنه عن طلب التدخل من السيد 
الثابت من الأوراق أن المذكور يعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات والإستثمارات 
العقارية وأعمال التكييف والمصاعد وهي شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال 

إلغاء القرار المطعون فيه وتحديد حد أدني للأجور  العام، وسوف يترتب على
من قانون ) 43(إلتزام لائحه الأجور بالشركة التى يعمل بها بذلك طبقا لنص 

شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها ومن ثم فإنه يكون له مصلحة في التدخل 
شكلية فمن انضمامياً إلى المدعي، وإذ إستوفي طلب التدخل المقدم منه أوضاعه ال

  .ثم يتعين الحكم بقبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعي في طلباته
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شكل الدعوى ولما كان طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع  ومن حيث أنه عن
عن أمر أوجبه القانون لا يتقيد الطعن عليه بميعاد طالما استمرت حالة الإمتناع 

ضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم قائمة ولما كانت الدعوى قد استوفت كافة أو
  .بقبولها شكلا 

ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتشرط للقضاء 
من قانون المجلس الدولة ) 49(بوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقا لنص المادة 

توافر ركني الجدية  1972لسنة  47الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
والإستعجال، بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق مرجح الإلغاء عند الفصل في 
موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي 

  .بإلغائه 
من الدستور بعد تعديلها طبقاً ) 4(ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 

 :تنص على أن 26/3/2007ي أجرى يوم تور الذلنتيجة الإستفتاء على تعديل الدس
يقوم الإقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الإقتصادي والعدالة "

  ".الإجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال
العمل حق وواجب وشرف تكلفة : " من الدستور على أن ) 13(وتنص المادة 

  .".الدولة
ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة : "من الدستور على أن ) 23(مادة وتنص ال

تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة 
والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني 

  ".لدخولعلى يكفل قريب الفروق بين اللأجور ووضع حد أ
للعاملين نصيب في إدارة : من الدستور على أن ) 26(وتنص المادة 

المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم 
  ... ".الإنتاجية وفقاًً  للقانون 

تخضع الملكية لرقابة الشعب : من الدستور على أن ) 29(وتنص المادة 
  ..."وتحميها الدولة 

الملكية الخاصة تتمثل في رأس : من الدستور على أن ) 32(نص المادة وت
المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد 
القومى وفى إطار خطة التنمية، دون إنحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض 

  .فى طريق استخدامها مع الخير العام للشعب 
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من الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) 7(ادة وتنص الم
والتى وقعت  16/12/1966والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وتمت الموافقة عليها بقرار  4/8/1967عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 
فى  14ة في العدد ونشرت بالجريدة الرسمي 1981لسنة 537رئيس الجمهورية رقم 

تقر الاطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع : على أن  1982\4\8
  : بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص 

  : مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني  - أ
 ... " معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم  -2... أجور عادلة  -  ب

:" على أن  2003لسنة  12رقم من قانون العمل الصادر ) 34(وتنص المادة 
ينشأ مجلس قومي للاجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني 
للاجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير 

  .التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار
سنوية الدورية بما لا يقل كما يختص المجلس بوضع الحد الادني للعلاوات ال

من الاجر الاساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات % 7عن 
  .الاجتماعية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماُ من تاريخ العمل بهذا القانون 
  : قراراً بتشكيل هذا المجلس ، ويضم في عضويته الفئات الاتية 

  .أعضاء بحكم وظائفه أو خبراتهم  -1
 .أعضاء يمثلون أصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات  -2
 .أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد -3

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الاولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية 
  .والثالثة معا وان يتساوى عدد اعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة 

  ".إختصاصاته الأخرى ونظام العمل بهد في القرار تشكيل المجلس وويحد
 2003لسنة  983وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير : " بإنشاء مجلس قومي للأجور على أن 
  : ..."    التخطيط وعضوية 

يختص المجلس القومي للأجور : أن وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على 
  : بما يلي 
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وضع الحد الأدني للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة  -
  ....والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار 

إجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد  -
 ." تجاوز ثلاث سنوات على الأكثرترحات دورية ولاالأدني للأجور مع مق

ومن حيث أن الدستور المصري وبغض النظر عن المذهب السياسي  -
والإقتصادي الذي أفصح عنه واعتمده عند صدوره وهو المذهب 
الإشتراكي، ثم تخيله عن النص على النظام الإشتراكي بموجب التعديل 

نيان الإجتماعي والإقتصادي ، قد أقام الب26/3/2007الذي جرى بتاريخ 
المصري على عدد من الأسس والمبادئ التى لم يتغير مضمونها بالعدول 
عن النظام الإشتراكي ، وتتمثل في العدالة الإجتماعية وإقامة التوازن بين 
الملكية والعمل، فكما كفل الدستور الملكية وأوجب حمايتها، فإنه عبر عنها 

لمستغل، وأخضعها لرقابة الشعب ، وجعل بأنها ملكية رأس المال غير ا
لها وظيفة إجتماعية في خدمة الإقتصاد القومي دون إنحراف أو إستغلال 

 .أو تعارض مع الخير العام للشعب
كما أعلى الدستور من قيمة العمل واعتبره حقاً وواجباً وشرفاً، وأوجب  -

ذلك على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال و
بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدني للأجور وربط الأجر 
بالإنتاج ووضع حد أعلى للأجور يكفل تقريب الفروق بين الدخول وكفل 

 .للعاملين نصيبا في إدارة المشروعات وفي أرباحها 
والتنظيم الدستورى للعلاقة بين الملكية المتمثلة في رأسي المال وبين  -

ق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما العمل لم ينطل
من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الإقتصاد الوطني وزيادة 
الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة 

لا يهدر حقوق العمال أو يخل  وتحقيق زيادة فرص العمل، كل ذلك بما
 .بها

قد كفلت المواثيق والإتفاقيات الدولية حق العمال في الحصول على أجر و
عادل وضمان حد أدني للأجور كالإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من 

والاتفاقيات  1928التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام ) 26(الإتفاقية رقم 
والإجتماعية التى أقرتها الجمعية اللاحقة، كذلك الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية 

وتم الموافقة عليها بقرار رئيس  16/12/1966العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
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 8/4/1982ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  1981لسنة  537الجمهورية رقم 
ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري، وقد تضمنت هذه الاتفاقية في المادة 

م الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم التزا) 7(
  .أجوراً عادلة ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم 

ومن حيث إن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل 
تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني، والأجر هو ما يحصل 

مله، ثابتا كان أو متغيرا ،نقدا او عينا، وقد إختلفت النظريات عليه العامل لقاء ع
الإقتصادية حول أسس تحديد الأجر، إلا أن التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي 
شهده العالم وإنعكس صداه إلي كافة الأنظمة الإقتصادية، وامتد أثره إلي الدساتير 

دأ عدالة الأجر ومبدأ الحد ومنها الدستور المصري، كشف عن ضرورة الإلتزام بمب
  .الأدني للأجور

وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم  –والأجر العادل للعامل 
يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من  -اقتصادي

يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل 
به وبما يتناسب مع الظروف الإقتصاديه للمجتمع، وإن إختلت هذه الذي يقوم 

المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر 
العادل الإ بضمان حد أدني لأجور العمال، فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة 

لأجور، لا يجوز أن العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني ل
يقل عنه أجر أى عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف 

  .المعيشة والإرتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات
ومن حيث أن الدستور المصري قد تبني مبدأ ضمان حد أدني لأجور العمال 

ماية الدستورية على النحو السالف تفصيله لضمان تحقيق عدالة الأجور، وهذه الح
لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، 
ولكنها وردت في إطار دستورى جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في 
تدرج البنيان القانونى المصرى، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور 

الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا 
نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستورى لهم ألقي على 
المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا 
الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور 

  .   حد أدني لأجور العمال والقانون لضمان 
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ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني 
من ) 34(للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة 

قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق 
نت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر  بإتفاق رب على مخالفته، فإذا كا

العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص 
من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف ) 5(المشرع في المادة 

ما نص في قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ك
إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو " من قانون العمل على أنه ) 37(المادة 

  " .العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور 
من قانون العمل المشار اليها على إنشاء ) 34(كما نص المشرع في المادة 

يط، على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخط
مجلس الوزراء ويتضمن في تشكلية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء 
يمثلون أصحاب الأعمال وأعضاء يملثون الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، 
ووضع ضوابط تشكيل المجلس المشار إليه، وأسند إليه الإختصاص بوضع الحد 

ي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل الأدني للأجور على المستو
والتدابير التى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالإضافة إلى الإختصاصات 
الأخرى التى حددها  المشرع أو التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في قرار 

 2003لسنة  983تشكيل المجلس، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
يل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، وحدد اختصاصات بتشك

المجلس ومن بينها الاختصاص الذي نص عليه المشرع بوضع الحد الأدنى 
للأجور، والاختصاص بإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني 

  .للأجور في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر
ص الدستور علي ضمان حد أدني للأجور، ونص ومن حيث إن مقتضي ن

المشرع في قانون العمل علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد 
الأدني للأجور، أن دور الدولة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، 
فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجرة العمال لهوي أرباب الأعمال من 

س المال دون التزام منهم بحد أدني للأجور، مستغلين حاجة العمال إلي أصحاب رأ
العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال التي 
يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعلي جهة الإدارة أداء 

حقوق العمال وكفالة الأجر العادل الالتزام المنوط بها دستورياً وقانونياً بضمان 
لهم، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدني لأجور العمال، ولا يجوز لها أن 
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تتخلي عن واجبها إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين علي المجلس القومي للأجور الإلتزام 
من قانون العمل وأن يحدد الحد الأدني للأجور ) 34(بأحكام الدستور وبنص المادة 

التي يجب أن يتقاضاها العمال بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين 
الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع للمجلس المشار إليه الإمتناع عن تحديد 

وهو  –الحد الأدني للأجور، ولا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الإختصاص 
تور الخاص بضمان حد أدني وإلا كان معطلاً لحكم الدس –مناط وعلة إنشائه 

من قانون العمل التي عهدت إليه تحديد الحد الأدنى ) 34(للأجور، ولنص المادة 
للأجور، ولنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء 

والتي أسندت إلي المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعادة  2003لسنة  983رقم 
دني للأجور في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر، ولا النظر في الحد الأ

سبيل إلي إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور قبل تحديده أولاً وهو ما لم يقم به 
  .المجلس المشار إليه

وليس صحيحاً ما قد يدعي به من أن النصوص الدستورية والتشريعية المشار 
نهض عزم الحكومة علي تحديد حد أدني إليها هي من النصوص التوجيهية التي تست

للأجور مجاراة للدول المتقدمة، نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة 
تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع حد 
أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين وضرب لها موعداً لا يجوز 

و إهماله وعليها أن تخف لتحديد هذا الحد الأدنى وعليها أن تخف لتحديد تجاوزه أ
هذا الحد الأدنى بل عليها أن تجري الدراسات اللازمة في موعد معين لا يجاوز 
ثلاث سنوات ضماناً لإستمرار موافقة الأجور للظروف الإقتصادية والإجتماعية، 

انون قد شكل المجلس القومي فإذا كان رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لمقتضي الق
للأجور لتحقيق غايتين الأولي هي الإسراع بوضع حد أدني للأجور والثانية 
للإستمرار في الدراسات لإعادة النظر فيه في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا 
ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس المذكور هو غاية الالتزام المنوط بها لإستكمال 

م العالم دون أن يكون له أثره الفعلي علي روافد الحياة الشكل الحضاري أما
الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، 
وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال 

  .ونالعام، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقان
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المجلس القومي للأجور لم يحدد 

حتى الآن، مع أن عليه واجب  2003الحد الأدنى للأجور منذ إنشائه في عام 
تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً لنص القانون دون حاجة إلي طلب يقدم إليه من 
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المشار إليه مطالباً بوضع  العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعي رئيس المجلس
من قانون العمل بموجب البرقية التلغرافية ) 34(حد أدني للأجور وفقاً لنص المادة 

إلا أن المجلس القومي  –المرفقة صورتها بالأوراق  – 30/12/2008المؤرخة 
للأجور لم يحرك ساكناً، واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدني للأجور 

الدستور والقانون، ظناً منه أن مجرد تشكيل المجلس هو غاية  بالمخالفة لأحكام
المراد من النص فإن القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن تحديد 
الحد الأدنى للأجور قد صدر بحسب ظاهر الأوراق معيباً بعيب مخالفة القانون، 

ى، ويتوافر ركن الأمر الذي يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعو
  .الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه

ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فلا شك أنه قائم ومتوافر بالنظر إلي أن 
عدم تحديد الحد الأدنى للأجور يخلل بالحقوق الإقتصادية التي كفلها الدستور 
للعمال ومن بينهم المدعي، وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن كل إهدار 

  .لحقوق الدستورية يتوافر معه ركن الإستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار الإداريل
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استوفى ركن الجدية وركن 
الإستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي 

للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور  ذلك من آثار وأخصها التزام المجلس القومي
  .من قانون العمل) 34(طبقاً لنص المادة 

) 184(ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 
  .من قانون المرافعات

  فلهذه الأسباب
بعدم قبول طلبات التدخل المقدمة من كل من محمد الأشقر : حكمت المحكمة 

وي وفاطمة رمضان أبو المعاطي ومحمد عبد الحميد وكريمة محمد علي الحفنا
سليمان شلبي وألزمت كل منهم مصاريف طلب تدخله، وبقبول طلب التدخل المقدم 
من ياسر محمد حسين حساسه، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي 

لي للمجلس القومي للأجور بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور مع ما يترتب ع
ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى 

  .إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
 رئيس المحكمة سكرتير المحكمة
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  :تعريف المركز
  

مؤسسة قانونية هو " جتماعيةقتصادية والاالمركز المصرى للحقوق الا"
تنطلق من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزم فى  حكومية،غير مصرية 

تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المواثيق، والإعلانات، والا جميعذلك ب
تفاقيات اجتماعية، والثقافية، وقتصادية، والاالعهد الدولى للحقوق الا وصاخص

كمرجعية لها على مستوى الرؤية  ةوتوصيات منظمة العمل الدولي
  .والممارسة

  
  : ةــــرؤيــال

المصرية والعمل معها  جتماعيةالا مع الحركات ؤمن بضرورة التفاعلن
، أشكال القهر، والفقر لمن ك لياخا نامن أجل أن يصبح مجتمع ودعمها

قتصادية، حقوقهم الا جميعه بوجتماعى، ويتمتع مواطنوالتمييز، أو الظلم الا
أن  عتباراوقهم المدنية، والسياسية بجتماعية، والثقافية إلى جانب حقوالا

  .وحدة واحدة لا تتجزأ حقوق الإنسان
  

  : ةــــالــرســال
يسعى المركز إلى تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقهم 

جتماعية جتماعية، والثقافية من خلال تعزيز الحركات الاقتصادية، والاالا
جديدة تحقق أعلى عية ستنهاض حركة مجتمواالمدافعة عن هذه الحقوق، 

ونشر ثقافة حقوق الإنسان مستويات المشاركة، وقادرة على التأثير، والتغيير، 
وص،  لاسيما خصالعلى وجه الاقتصادية والاجتماعية حقوق العموماً، و

تنظيم حملات الدفاع، وبناء التحالفات، حقوق العمل والحريات النقابية، مع 
  .حتكام للقضاءالقانونية، والا وتكوين الشبكات، وتقديم المساندة

  
  :دافــــالأه

  :من أجل تحقيق رسالة المركز نعمل على
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هتمام الحركة المصرية االمساهمة فى تحقيق التوازن الموضوعى فى  .1
جتماعية، قتصادية، والاوالعربية لحقوق الإنسان ما بين الحقوق الا

  .والثقافية والحقوق المدنية، والسياسية
الحقوق الاقتصادية  نتهاكاتااتيجيات لمواجهة سترتصورات واوضع  .2

  .والاجتماعية
، ومهارات تخطيطها، ئهادعم حملات الدفاع عن الحقوق، وبنا .3

تأثيرها فى إقرار سياسات، من  عظمها بما يئداأوتنفيذها، وتقييم 
  .وتشريعات، وممارسات تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

التحديات التى تواجه الحريات النقابية، التعرف العلمى والعملى على  .4
العولمة والسياسات  كل منجتماعية، وتأثيرات والحركات الا

على حياة  ،تفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدوليةوالا
  .لها بعد بلورتهاوطرح الحلول الملائمة تها مناقشل ،المواطنين

المشترك،  المساهمة فى خلق أشكال تنسيقية وتحالفية كإطار للعمل .5
جتماعية فى بناء تنظيماتها وتعزيز قدرة الحركات الاودعمها، 

 .المستقلة، وحريتها فى العمل، والتعبير، والتأثير
تنقية البنية التشريعية المصرية من كل ما من شأنه مناهضة مواثيق  .6

حقوق الإنسان الدولية التى صدقت مصر عليها، خصوصا الداعمة 
 .يةللحقوق العمالية والنقاب

 
    :أنشطة المركز

واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية رصد  .1
التى نتهاكات المختلفة الاسواء من حيث  والعمالية، ومتابعته وتوثيقه،
أو من حيث المكاسب التى تحققها  ،تتعرض لها هذه الحقوق

  . الحركات الاجتماعية والعمالية
نشرها تبك مع واقع تلك الحقوق والتى تشإعداد البحوث والتقارير  .2

  .بشأنها لتعزيز المعرفة
إعداد الحملات وورش العمل والتدريب، وتنفيذها؛ بغية رفع الوعى  .3

  .والتمكين بتلك الحقوق
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هذه صورها لتمكين المواطنين من  كلتقديم المساندة القانونية ب .4
  .حقوقال

يث إعداد مشاريع قوانين وتعديلات تشريعية حول تلك الحقوق بح .5
  .تتوافق مع المعايير الدولية

إنشاء شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو  .6
  .المساهمة فيها

  هيئة المركز الاستشارية
  )وفقا للترتيب الأبجدي(

  الأستاذ  أحمد السيد النجار
  الدكتور حسنين كشك

  الأستاذ عبد الغفار شكر
  الدكتورة هويدا عدلى رومان

  رويشالأستاذة نوله د
  مدير المركز

  خالد على عمر
  المحامى
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  إصدارات المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
  
  :التقارير:أولا

  )جنيف – 2009يونيه (حول مؤتمر العمل الدولى : التقرير الأول - 1
  قطع الأرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية: التقرير الثانى - 2
  
  :البروشور: ثانيا

  اذا تعرف عن المحاكم الإقتصاديةم - 1
 ماذا تعرف عن الضرائب على العقارات - 2
  
  :الكتب: ثالثا

  مدونة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية  - 1
  المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة  - 2
  
  ":مجلة عدالة حرية" غير الدورية   النشرة: ثالثا

  2009العدد الأول ديسمبر  - 1
 2010و العدد الثانى يولي - 2
  
  :سلسلة العدالة الإجتماعية: رابعا
  العدالة الضريبية - 1
  2011 -2010عدالة الموانة العامة للعام  - 2
  
  :سلسلة العمال والحراك الإجتماعى: خامسا
 2009عمال مصر  - 1

  
  : سلسلة الأبحاث والدراسات: سادسا

دراسـة حالـة   : دور المجتمع المدنى فى تكوين رأس المال الإجتماعى
  معيات الأهلية فى مصرللج
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  فهرست الكتاب
  

   :تقديم المركز
   :مقدمة الكتاب

 نمـو بطـيء بالأسـعار الجاريـة وتراجـع     ..الإيرادات والنفقات: أولا
  :بالأسعار الثابتة

  

   !:الفقراء والطبقة الوسطى يمولون الموازنة العامة للدولة: ثانياً
   :منه يستفيد ومن توزيعه :العام نفاقالإ :ثالثاً

   الأجور الحقيقية تتراجع ولابد من إصلاح شامل لنظام الأجور -1
    :قراءة تحليلية لمخصصات الأجور وما في حكمها -
   :آلية للفساد والإفساد..نظام الأجور الحالي -
    :الناتج المحلي ونصيب الفرد منه وإنتاجية العامل في مصر -
    :الأدنى للأجر ونظام الأجور الذي يطالب العاملون بتطبيقهالحد  -
   :تضخم بلا الأجور نظام وتغيير الأدنى الحد رفع الدولة تمول كيف - 
    :نموذج للكيفية التي يتم بها تخفيض الأجور الحقيقية 2010علاوة مايو  -
    
 غالبية الدعم والتحـويلات للطبقـة الرأسـمالية والفتـات للفقـراء      -2

  والطبقة الوسطى 
  

    :دعم المواد البترولية والطاقة يتزايد لمصلحة الطبقة العليا -
   :تراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية -
دعم الصادرات يتجاوز مجموع دعم المزارعين والأدوية والتأمين الصـحي   -

 :وتنمية الصعيد وإسكان محدودي الدخل
  

    !:ان محدودي الدخل يتراجع ويذهب للرأسمالية الكبيرةدعم إسك -
   :استمرار غياب إعانات العاطلين بلا مبرر مقبول -
    :استمرار تراجع مساهمة الدولة في صناديق المعاشات -
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   تراجع الإنفاق على التعليم بالأسعار الثابتة وكنسبة من الناتج -3
تج ومـن أدنـى   إنفاق صـحي عـام متراجـع كنسـبة مـن النـا -4

  المستويات عالميا 
  

ــرورتها     -5 ــم ض ــة رغ ــتثمارات العام ــع الاس ــتمرار تراج اس
  لاستنهاض الاقتصاد

  

    تراجع استثمارات مياه الشرب والصرف يهدد بكوارث بيئية وصحية -6
   !ن التخلفنحو مزيد م..تراجع الاستثمارات العامة في البحث العلمي -7
   نموذج بسيط من استمرار تضارب البيانات -8
   عجز الموازنة والدين العام تجاوزا كل حدود الأمان -9
    

   :الملحق الوثائقى
    2011-2010بعض جداول الموازنة العامة للدولة للعامل  -1
    حكم الحد الأدنى للأجور -2
    تعريف المركز المصرى -3
    لمركزقائمة اصدارات ا -4
 


